6 ذی الحجة عام 6 هھ 
20 سبتمير سنة 2015 ۴ 


مرسی ۾ رئاسي رقم 247-15 مؤرخ في 2 ذي الحجة مام 
0 الموافق 16سبتمبرسنة 2015 يتضمن 


- بناء على تقرير وزير الماليةء 

- وبناء على الدستور» ل سيماالمادتان 8-77 و125 

- وبمقتضى الأمر رقم 58-75 المؤّرخ فى 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون المدنى» المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى الأمر رقم 59-75 المؤّرخ فى 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون التجاري» المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 10-81 المؤرخ في 9 
رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق 
بشرو ط تشغيل العمال الأجانب» المعدل»ء 

- وبمقتضى القانون رقم 01-88 المؤّرخ في 22 
جمادی الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 
الاقتصادية» المعدلء 

- وبمقتضب القانون رقم 11-90 المؤّرخ في 26 
رمضان عام 0 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق 
بعلاقات العمل» المعدل والمتمم 

- وبمقتخض القانون رقم 21-90 المؤّرخ في 24 
محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق 

- وبمقتضب القانون رقم 22-90 المؤّرخ في 27 
محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق 
بالسجل التجاري» المعدل والمتمم» 

- وبمقتض القانون رقم 29-90 المؤّرخ في 14 
والمتعلق بالتهيئة والتعميرءالمعدل والمتمم» 
في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 
والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة 
المهندس المعمارى» المعدلء 
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- وبمقتضى الأمر رقم 07-95 المؤّرخ في 23 شعبان 
عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق 
بالتمينات» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى الأمر رقم 20-95 المؤرخ في 19 صفر 
عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس 
المحاسبةء المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى الأمر رقم 01-96 المؤرخ في 19 شعبان 
عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد 
التى تحكم الصناعة التقليدية والحرف»› 

- وبمقتضى الأمر رقم 31-96 المؤّرخ في 19 شعبان 
عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن 
قانون المالية لسنة 1997ء لا سيما المادة 62 منهء 


-وبمقتضى القانون رقم 11-98 المؤرخ في 29 
ربيع التانى عام 9 الموافق 22 غشت سنة 1998 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998- 2002ء 
الل الف 

- وبمقتض, القانون رقم 05-99 المؤرخ في 18 ذي 
الححة فام 1419ا رافق جربل سك 1999وا تضهن 
القانون التوجيهي للتعليم العالي» المعدل والمتمم» 

- وبمقتضي القانون رقم 18-01 المؤرخ في27 
OO SE DA Es‏ 
الصغيرة والمتوسطة› 

- وبمقتضب الأمر رقم 03-03 المؤرخ فى 19 
جمادی الآولى عام 4 الموافق 19 يوليو سنة 2003 
ول اف اتدل و اا 

- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جمادى 
الاو لى عام 822 الوافق 1 ويو تة 2003 و تعلق 
IENE EAN EE EA EES‏ 

-وبمقتضى القانون رقم 02-04 المؤرخ في 5 
ا ی عام 45 او نی 29ر فر 004 
ال ت الق اع ا ن اا ا ا ا 
ال ا 

- وبمقتضى | لقانون رقم 04-04 المؤرخ قي 5 
E EEE N E‏ 
والمتعلق بالتقييسء 
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- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27 
جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 
والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية»ء المعدل 
والمتمم» 

- وبمقتضى القانون رقم 19-04 المؤرخ في 13 ذي 
القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق 
بتنصيب العمال ومراقبة التشغيلء 

- وبمقتضى القانون رقم 16-05 المؤرخ في 29 ذي 
القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 
والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 لا سيما المادتان 41 


و42 منهء 


- وبمقتضى القانون رقم 01-06 المؤرخ في 21 
محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق 
بالوقاية من الفساد ومكافحته» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى القانون رقم 11-07 المؤرخ في 15 ذي 
القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 
والمتضمن النظام المحاسبي المالي» المعدلء 


- وبمقتضى القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 
صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية» 


- وبمقتضى الأمر رقم 01-09 المؤرخ في 29 رجب 
عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون 
المالية التكميلى لسنة 2009ء ۷ سيما المادتان 29 و77 


منه»› 


- وبمقتضى القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 
رجت هام 1432 انراق 22 بوتيو ست 2011 والمكعلق 
بالبلدية» 


- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 28 
ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 
والمتعلق بالولايةء 


وبق ت لر ف و626 الو رج هي 7 
شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 
والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا 
کو کے ا و ا ا واا 
غ اف ا ل وا کک 
وات خي ال ھون 116 ارخ ف 1ا 
لبان عام 140 الموافى 18 ماني 1994 :3| اتش 
اشا کی ا ی کک یکا 
التغامل الغمومي» ٠‏ 
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< وممة تق اروم اراسي ركم 25610 
المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 
0 واا ا ق امو امل 
والمتمم» 
في 28 صقن عام 1412 الموافق 7 سبتميى سنة 1991 
العموميين» 
فى 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يتاير سنة 1992 الذي 
تخود ا جر امات افع تالاعتما هن تققات الذول 
والخماعات الحة وا لموسسات الخمى م ذانث الطاب 
الذاري اللعدذل :واشت 


ا E‏ المرسوم | تنفيذي رقم 414-92 المؤرخ 
کی 15 جا اوی عام 1413ا ی 14رک مه 
2 والتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التى د يلتزم 
EES‏ 

ا ا المرسوم ا تنفيذي رقم 46-3 المؤرخ 
في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 
ا و الک 
المنعدمةء 

ا ا المرسوم | تنفيذي رقم 54-5 المؤرخ 
في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 


في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 
وتنظيمه وسيره» المعدل والمتمم» 


في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 
والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيزء المعدل والمتمم» 

في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض 
المصغر وتحديد قانونها الأساسي» المعدل والمتمم 
المؤّرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل 
المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار 
إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن 
تكون لها شهادة التآهيل والتصنيف المهنيينء 
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يرسم ما ياتي : 
الملاة الأولى : يتم تطبيق سياسة إعداد وإبرام 
وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرقق 
العام التي تبرمهاعلى التوالي المصالح المتعاقدة 
الاعات اة فة لفان ر اتاخ اون 
بها وأحكام هذا المرسوم. 
الباب الأول 
الفصل الأرل 
أحكام تمهيدية 
القسم الأول 
تعاريف ومجال التطبيق 


المادّة 2: الصفقات العمومية عقود مكتوبة في 
مفهوم التشريع المعمول به» تبرم بمقابل مع متعاملين 
اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليهافي هذا 
الرسوم» لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 
الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات. 


لملة 3: تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع 
فى تنفيذ الخدمات. 


الماد 4 : ١‏ تصح الصفقات ولا تكون نهائية إ۷ إذا 
وافقت عليها السلطة امختصة المذكورة أدناه» حسب 
الحالة: 

- مسؤول الهيئة العموميةء 

- الوزير» 

- الوالىء 

- رئيس المجلس الشعبي البلديء 

وتكن كل نة من هذه المسلطات أن تفؤضن 
صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين» باي 
التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 

الممادة 5: لضمان نجاعة الطلبات العمومية 
مهال الخسن لهال العام تهج ان راف هى 
الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات 
العمومية والمساواة فى معاملة المرشحين وشفافية 
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المادة ۷:6 تطبق أحكام هذا الباب إلا على 

- الدولة» 

- الجماعات الإقليميةء 

- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريء» 

- المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي 
يحكم النشاط التجاري» عندما تكلف بإنجاز عملية 
الدولة أو من الجماعات الإقليمية. 

وتدعى فى صلب النص 'المصلحة المتعاقدة". 

الماأة ۷:7 تخضع لأحكام هذا الباب» العقود 


الآتية: 
EEE PE DEN EE ET‏ 

ea N Ua a EE 
ق ا‎ 
المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسةء‎ 

ع اة افر اف افد ع امار 

- التعلقة باقتناء او تاجير اُراض او عقارات» 

= ارما مع نفك الحواتن 
مطلوباء 


- المتعلقة بخدمات الصلح والتحكيم» 

ف کا ا ی ا 
والتمثيل» 

-المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة 
لأحكام هذا الباب» وتتصرف لحساب الصالح 
المتعاقدة. 

المادة 8 : يتعين على المؤسسات المنصوص عليها 
فى المطة الآخيرة من المادة 6 أعلاه» عندماتنجز عملية 
غير ممالة کليا اى جز تجا ياه سوق أو خهائىة من 
ادو ك إو الخخاسات ال فة أن كف إعرااكة 
الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على 
اعتا ها من ها اوها 

ويتعين على سلطة الوصاية لهذه المؤسسات 
ا و ك ا E‏ 
a GA SEY E e as‏ 
الموو 
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المادة 9: ۷ تخضع المؤسسات العمومية 
القت كام ,برام الضففات الغمو هة اتوص 
و ی ا و ن ع عا 
اک ا ا ا 
ا ما کو ا کی 
الخ ها ا و ر اه ا لعل غل 
أعتاا ها من طرف سا او ا ف 


الماد 10: تخضع الصفقات العمومية المبرمة من 
لأحكام هذا الباب. 


لمادة 11: كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة 
العمومية ولأحكام هذا المرسوم» مهماكان وضعها 
القاتونى فشتخمل اأحوال موسا بای كل كان: رة 
بإعداد إجراءات إبرام الصفقات» على ساس مبادی 
حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع 
المرشحين وشفافية الإجراءات» والعمل على اعتمادها 
من طرف هيئاتها المؤهلة. 


الإجراءات الخاصة 


القسم الفرعي الأول 
إجراءات في حالة الاستعجال الملع 


المادة 12: فى حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر 
ENA E A OG‏ 
EL ELE O E‏ 
المتعاقدةء أو الأمن العمومي ولا يسعه التكيف مع آجال 
إجراءات إبرام الصفقات العموميةء بشرط أنه لميكن 
في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة 
لحالات الاستعجال» وأن لا تكون نتيجة مناورات 
للمماطلة من طرفهاء يمكن مسؤول الهيئة العمومية 
الو از الاي اتر کن ال ل لن 
المعني أن يرخص بموجب مقرر معلل»ء بالشروع في 
بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية. 
ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ماهو ضروري فقط 
لمواجهة الظروف المذكورة أعلاه. 

وترسل نسخة من المقرر المذكور في الفقرة 
السابقة المعد حسب الشروط المنصوص عليهافي 
التشريع والتنظيم المعمول بهماء إلى مجلس المحاسبة 
وإلى الوزير المكلف بالمالية (سلطة صبط الصفقات 
العمومية وتفويضات المرفق العام والمفتشية العامة 
للمالية). 
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عندمالا يسمح الاستعجال الملح بإعداد الصفقة 
قبل الشروع في بداية تنفيذ الخدمات» يثبت اتفاق 
الطرفين عن طريق تبادل الرسائل. 

ومهمايكن من أمر» فلا بد من إبرام صفقة عمومية 
على سبيل التسوية» خلافا لأحكام المادة 3 أعلاه» خلال 
ستة (6) أشهر»ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر 
المذكور أعلاهء إذا كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة فى 
الفقرة الأولى من المادة 13 ااا و ا 
الختصة بالرقابة الخار جية للصفقات العمومية. 


القسم الفرمي الثاني 
الإجراءات المكيّفة 


املد 13: كل صفقة عمومية يساوي فيهاالمبلغ 
التقديرى لحاجات المصلحة المتعاقدة اثنى عشر مليون 
12000000 €5 اوقل غت لاان ی اللوازه 
وستة ملايين دينار (6.000.000 دج) للدراسات أو 
الخدمات» لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق 
الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا الباب. 

وبهذه الصفةء تعد اللملصلحة المتعاقدة إجراءات 
داخلية لإبرام هذه الطلبات. وعندماتختار الملصلحة 
المتعاقدة أحد الإجراءات الشكليةء النصوص عليها فى 
هذا المرسوم» فإنه يجب عليها مواصلة إبرام ال 
بنفس هذا الإجراء. 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القسم الفرعيء 
AE No E E‏ 


المادّة 14: يجب أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه 
محل إشهار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين 
مؤهلين» كتابياء لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا 
الاقتصادية. 

وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب 
طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار 
غ العامة الاقتادن الذتن تامكاتهع اسما 
لهاء مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا المرسوم. 

يعلن عن عدم جدوى الاستشارة حسب الشروط 
النصوص عليهافي الفقرة 7 من المادة 52 من هذا 
امروخ 


المادة 15: تعفى الصفقات العمومية المبرمة حسب 


من الاستشارة. 
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المادة 6 :فى حالة الخدمات ذات النمط العادى 
والطابع المتكرر»يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء 
للا تة رة بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة 27 
أدناه. 


إذا تم تجاوز الحدود المنصوص عليها قي المادة 13 
أعلاه» فإنه لا يمكن الالتزام باي نفقة مماثلة بالرجوع 
ا ا 
والدراسات والخدمات وبالرجوع لنفس عملية الأشغال 
بالنسبة لطلبات الأشغال» دون اللجوء للإجراءات 
الشكلية» باستثناء الحالات المنصوص عليها فى المادة 18 
أدناه. 


الملاة 17: فى حالة طلبات الأشغال التى لا تتطلب 
ان ر ال ن ا ا 
ولتت ا حول بها 


المادة 18: يمكن المصلحة المتعاقدة أن تبرم 
ملحقا بالصفقة العمومية محل الطلب الأولي» المبرم 
NEN E ST ESE‏ 
او 5 ا ار رو ها کان 
EE E O EE E BEET‏ 
الملحق في الآجال المنصوص عليها في هذه الأحكام. 

إذا تم تجاوز المبالغ المذكورة في المادة13 أعلاه 
N SE E EE ONES NS‏ 
آ د کال مک اک د کن و فإ طا ن د ا وة 
الستوا ك رة هة شف فرج قايات 
الوماق اوو ل اه اه اليه 
الخار ج اللصفقات الخشر ية 

E E E E OE SI 
ا ا لا وغ ا ع هت‎ 
الا هك اا ا ا اا‎ 
اة اخس اللات اة في ميزاضة كوي‎ 
کی ا کو ی ا ل ا‎ 
الموالية. وتقيد هذه النفقات فى الاعتمادات المتعلقة‎ 
ا‎ 


المادّة 19: يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق 
الالتزام با لنفقة بتقرير تقديمي مفصل يبرر فيه 
ال چ رة وكيفية اخت را ن مل الاق دي الذي 
رست عليه الاستشارة. 


المادة 20 : يجب أن تكون الطلبات المبرمة طبقا 
للإجراءات المكيفة محل سندات طلب أو فى حالة 
الضرورةء عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم. 
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وفيمايخص خدمات الدراسات» فإنه يتعين على 
اللصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب. 


ماده 21 : ۷ تكون محل استشارة وجوباء الطلبات 
التي تقل مجموع مبالغهاء حسب طبيعتهاء أشغال أو 
اوا واک ای قادو کال و اا ا 
عى مون :)11000000 فنا يخن ا اتل او 
اللوازم» وعن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) فيما 
سفن )اند ر استات أى لخد هات دو تي هذه اللات 
تالرز جوع لكل معزاتبة على هة 


ويبقى اختيار المتعاملين الاقتصاديين خاضها 
للمتطلبات التي ترتبط باختيار أحسن عرض من حيث 
BE OETA PIE SE ERC ES‏ 
الصلحة المتعاقدة أن ا تلجأ لنفس المتعامل الاقتصادى. 
SLSR SIE SE‏ 
ادن اشوا الها و ا رة 

المادة 22 : تحسب المبالغ المذكورة فى المادتين 13 
و21 أعلاه باحتساب كل الرسوم» ويمكن تحيينهاء بصفة 
دورية» بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وفق 
وی اک ا 


القسم الفرمي الثالث 
الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية التي تتطلب 
السرمة في اتخان القرار 


الملدة 23 : تعفى من أحكام هذا الباب» لا سيما 
اهلق ا ع ب اور اله ان ا 
a EE ES‏ 
CSO IS EEE SOME EE,‏ 
EE LSS SS Ê‏ 
ا 0 
لاتگوؤن مكيف مخ هذه الضققات: 


EN NES EET NT 
ئن العا و اماه ان اة و رة‎ 
مشتركة خاصةء تتشكل من أعضاء مؤهلين في الميدان‎ 
العنى: سرتاسة مفتل االلضلخة المتحاف ةو كلف حرا‎ 
ا وكا ال‎ 

نك د قا اتخات والخة مات اة كو رة علد 
كت ترا و مكرك جو ال الك ادات 
والوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني. 

LN Eg OS 
ثلاثة (3) أشهر» ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات»›‎ 
وتو غاي الوا هار د اا‎ 
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القسم الفرمي الرابع 


الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة 


المادة 24 : يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى 
الإجراءات المكيُفة عندما يتعلق الأمر بالخدمات المتعلقة 
بالنقل والفندقة والإطعام والخدمات القانونية» مهما 
کانت مبالغها. 

إذا تجاوز مبلغ الطلب مبلغ تقديم الخدمات 
المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاهء تقدم 
الصفقة لرقابة لجنة الصفقات المختصة التى تدرس قبل 
د او ال واا ا 
افق ن هك ا مهار هة فة 


الإجراءات المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرياء 
والهاتف والأنترنت 


المادّة 25: تبرم الصفقات العمومية المتعلقة 
بتكاليف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والأنترنت 
طبقا لأحكام المادة 34 من هذا المرسوم. 

ويمكن أن تكون الطلبات المتعلقة بالصفقات 
العمومية المذكورة أعلاه» محل تسوية» استثنائياء فور 
تبليغ الاعتمادات بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة 
7 أدناه. 


القسم الثالث 
دفاتر الشروط 


الملاة 26 :توضح دفاتر الشروط» المحينة دورياء 


- دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على 
الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات 
والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي» 

-دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التى تحدد 
الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات 
العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو 
الدراسات أو الخدمات» الموافق عليهابقرار من الوزير 
المعنى» 

-دفاتر التعليمات الخاصة التى تحدد الشروط 
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تحديد الحاجات والصفقات العمومية والمتعاملين 
المتعاقدين 


القسم الأول 


تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة 


الملدة 27 : تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب 

EE EE NRO REET 
تقدير إداری صادق وعقلانی» حسب الشروط المحددة فى‎ 
هذه المادة.‎ 

CESET SEE NESE 
مبالغهاء لأحكام هذه المادة إلا في الخالات الاستشنائية‎ 
a a a E SLANE Ee 
أساس مقاييس و/أو نجاعةيتعبن بلوغها أو‎ 
محلل.‎ 

کو کی کی اا ا ا وکن 
الخدمات المعقدة تقنياوفق الشروط المحددة 
ا ر ا 


يجب النص على كيفية تقييم وتقديم بدائل 
المواصفات ١‏ لتقنية فى دفتر الشروط»كماد تچ تقييم 
كل البدائل المقترحة. 

لا يلزم المتعهدون الذين يقترحون بدائل 
IRS AEE SO RA‏ 
المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط. 

وک اک کور افر ا 
اختيارية في دفتر الشروط. غير أنه يجب عليها تقييم 
هذه الأسعار واتخاذ قرار بشأن اختيارهاقبل منح 
ا 

تضبط المصلحة المتعاقدة» لتحديد حدود 
EA IEE E SÎ‏ 
آخذ ما يأتي وجوبا بعين الاعتبار: 


- القيمة الإجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية 
الأشغال» فيما يخص صفقات الأشغالء 
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وتتميز عملية الأشغال التى تخص منشاأة واحدة 
و کک ا لو او ق وو 
الاقتصادية. 

وتقابل عملية الأشغال مجموعة أشغال مرتبطة 
بموضوعهاوتنفذ في إقليم محدد وبنفس الطرق 
التقنية وتقيد في تمويل يرصد لهذا الغرض» والتي 
قررت المصلحة المتعاقدة إنجازهافي آن واحد أو في 
تواريخ متقاربة. 

- تجانس الحاجات» فيمايخص صفقات اللوازم 
والتز امسات والخذمات :و تخد د إما بخان الخاخات 
المتعلقة بالدراسات أو الخدمات أو اللوازم لخصوصياتها 
الا ر و 

وفى حالة تحصيص الحاجات» فإنه يؤّخذ فى 
EE OE EAE LENET EE EET N‏ 
AEE EES EEE EVER‏ 
السفكن اف تن ا لر حه أا ا 
المتعاقدة إطلاق إجراء واحد لكل الحصص أو إجراء لكل 
حصه. 

فى حالة حاجات جديدةء يمكن المصلحة المتعاقدة 
إما إبرام ملحق» طبقا لأحكام المواد من 135 إلى 139 من 
هذا المرسوم وإما إطلاق إجراء جديد. 

يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي الإجراءات 
الا حا تاعا و هة را ست ان لكان لفات 
المتنضوص عليهاً قي هذا البجاب. 

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند 
الحاجة» بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


شكل وموضوع الصفقات العمومية 


املد 28 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة 


المادة 29: تشمل الصفقات العمومية إحدى 
العمليات الآتية أو أكثر: 


- إنجاز الأشغالء 
-اقتناء اللوازم» 
- إنجاز الدراسات»ء 
- تقديم الخدمات. 


عندما تشمل الصفقة العمومية عدة عمليات من 
تلك المذكورة أعلاه تبرم الصلحة اللمتعاقدة صفقة 
إجمالية طبقا لأحكام المادة 35 أدناه. 
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ذف الفقة العكربة للأشخال إلى [تجاز:منشاة 
ظل احترام الحاجات التي تحددهاالمصلحة المتعاقدة 
البناء أو الهندسة المدنية التى تستوفى نتيجتها 
وظيفة اقتصادية أو تقنية. 

تشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو 
صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم 
او هدم منشاة او جزء منهاء بما فى ذلك التجهيزات 
الرتبطة يا اوور ية واا 
ركان الوك ا ا ی فان اال 
فان الصفقة تكون صفقة أشغال. 
إيجار أو بيع بالإيجار» بخيار أو بدون خيار الشراء» 
من طرف نة المتغاقدةء عاد أو هوان ممما كاذ 
شكلهاء موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى 
مورد. وإذا أرفق الإيجار بتقديم خدمة» فإن الصفقة 
اللواوة قان الضفة العمومة تكون سفقة رازم 
وكات تيه اللو ارم تكو هة الت مات كان اة 
ايكون صنفةة لواو 
تجهيز منشآت إنتاجية كاملة غير جديدة والتي تكون 
تطبيق أحكام هذه الفقرةء عند الحاجة» بموجب قرار من 
الوزير المكلف بالمالية. 

E N E EE EEE E 

تل الف الخو تة لدو اساك تة ايرا 
صفقة أشغال» لا سيمامهمات المراقبة التقنية أو 
الجيوتقنية والإشراف على إنجاز الأشغال ومساعدة 
ا 

تحتوى الصفقة العمومية للإاشراف على الإنجازء 

- دراسات أولية أو التشخيص أو الرسم المبدئي» 


- دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلةء 
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ENE 

E la ESSE E 
تاشیرتها‎ 
OEE n al E ES 

ET EEN EEE EO E EE 
ا ا ا‎ 
وميةت ختلف عن د فقات الا شغال أو اللوازم او‎ E: 
الق ر اا ج‎ 


المادة 30 : يمكن أن تلجأ اللصلحة المتعاقدة إلى 
صفقات تشتمل على قسط ثابت وقسط أو أكثر 
CC ENBAR E‏ 
ذلك وسكت ان ون اله مالقا وکل قم 
اشتراطي مشروعا وظيفيا. 

يخضع تنفيذ كل قسط اشتراطي إلى قرار من 
EA‏ ال اا خی 
الشروط المحددة في دفتر الشروط 


الملدّة 31 : يمكن تلبية الحاجات المذكورة فى المادة 
کل کم وک ار کی کل کی 
منتفصنلة: و تحن الخضة الو ةةة لحغامل :عافن 
كماهو محدد فى المادة 37 من هذا المرسوم. وتخصص 
او اا ل ا کک و 
فالعالا جت خو لوو کی ھن کل ےکا 
نكن االخكحة ا لمتمافة ةه عند ها كرون ذلك تررم تحدت 
عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد. 


اللجوء للتحصيص الواجب القيام به كلما أمكن 
ذلك» حسب طبيعة وأهمية المشروع وتخصص 
التعاملين الاقتصاديين» يجب أن يراعى المزايا 
الاقتصادية والمالية و/ أو التقنية التى توفرها هذه 
العملية. 


اق او ا و ا 
الکن م ا ا و ا کر 
تفازسها آي سلطا تة :في طل احترام كام اة 
7 أعلاه. 

ويجب النص على التحصيص في دفتر الشروط 
وف الخال الخاصطة هر تة لتحم نر هان رة 
البرخائع كا هي هة تموجت مقون التف ري الذي 
E ee ANE‏ 
EE‏ 

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند 
الحاجة» بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 
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E أن تلجاء‎ EE 
TS كلية أو‎ 


الملدة 33 : يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية 
يتداخل في سنتين ماليتين أو آكثرء ويتم تنفيذها من 


يمكن أن تتجاوز مدة عقد البرنامج خمس (5) 
تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها 


وأهميتهاء والموقع ومبلغعقد البرنامج ورزنامة 
الاه 


يتم الالتزام القانوني بعقد البرنامج عن طريق 
سنوية الميزانية» عند الاقتضاء. 


lS GG SS GB‏ ءات 
إبرام الصفقات. غير أنه» بغض النظر عن أحكام المادة 
195 (الفقرة 65 أدناه» تتم مراقبة توفر الاعتمادات عند 
الالتزام المحاسبي للصفقة حسب الشروط امحددة في 
الفقرة السابقة. 


عندماتكون شروط تقنية واقتصادية و/ أو مالية 
ا العا ار د ی ن ری 
و وو الا کک 
TEE E OE EER TEY‏ 
تمنح عقد البرنامج لعدة متعاملين اقتصاديين تجري 
بينهم منافسة. . وفي هذه الحالة» يجب أن ينص دفتر 
الشروط على اكنفتات تلق هة ااك 

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند 
الحاجة» بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


المااة 34 : تشتمل صفقة الطلبات على إنجاز 
الدراسات ذات النمط العادى والطابع المتكرر. 


تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة 
او ی و 

ويكون تجديد صفقة الطلبات بموجب مقرر من 
lai 1‏ قدة ويبلة مل ا قد» وبخد 
للالتزام القبلي للنفقات» لأخذه في الحسبان. 
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ويجب أن تبين صفقة الطلبات كمية و/ أو قيمة 
الحدود الدنياوالقصوى للأشغال و/أو اللوازم و/ أو 
آل هات واو الع رامات القن ف وضو الس 
OPE E E NEE EEE‏ 
كيفيات تحديده المطبق على عمليات التسليم المتعاقبة. 
ويشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات 
الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم. 

عندما تتطلب الشروط الاقتصادية و/ أو المالية 
ذلك» يمكن منح صفقات الطلبات لعدة متعاملين 
اقتصاديين. وفى هذه الحالة» يجب أن ينص دفتر 
الشر وط غل كنات تق ا الك 

يتم الالتزام القانوني بصفقة الطلبات في حدود 
الالتزام المحاسبي بالصفقةء مع مراعاة سنوية الميزانية» 
عند الاقتضاءء وكذا آحكام المادة 69 من القانون رقم 
17-4 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو 
ATEN Ge aE EG E‏ 
المذكورة أعلاه إلى المتعامل المتعاقد. 

بغض النظر عن أحكام المادة 195 (الفقرة 5) أدناهء 
فإن مراقبة توفر الاعتمادات تتم عند الالتزام المحاسبى 
کک و 
ا 1 

تحدد حدود اختصاص لجان الصفقات استنادا إلى 
الحدود القصوى لصفقة الطلبات. 


تلزم الحدود الدنيالصفقة الطلبات المصلحة 
المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد. وتلزم الحدود القصوى 
المتعامل المتعاقد تجاه المصالح المتعاقدة. 

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند 
الحاجةء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


المادّة 35: يمكن المصلحة المتعاقدةء بصفة 
استثنائية»ء أن تلجاً إلى إجراء 'دراسة وإنجاز" عندما 
تقتضي أسباب ذات طابع تقني ضرورة إشراك المقاول 
في دراسات التصميم الخاصة بالمنشاة. 

يجب أن ينص دفتر الشروط» في إطار التقييم 
التقني» على تأهيل أولي يتعلق بمرحلة الدر اسات. 

ويسمع هذا الإجراء للمضلحة المتعاقدة بأن تعهد 
إلى متعامل متعاقد واحد» فى إطار صفقة أشغال» بمهمة 
E ES ET EE‏ 
ھی اوا ےا ی ال و و کا اکت 
5 و46 من هذا المرسوم. 

وتعيّن لجنة تحكيم طبقا لأحكام المادة 48 أدناهء 
إا اكول ااختار الكروة: 


الجريدة الرَسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 


مشروعاتمهيدياموجزافيمايخص منشاأة بناء 
ومشروعا تمهيديا مفصلا فيمايخص منشاأة بنية 


يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجاً لصفقة "دراسة 
وإنجاز واستغلال أو صيانة' أو إلى صفقة 'إنجاز 
واستغلال أو صيانة"» عندماتيرر أسباب تقنية أو 
اقتصادية ذلك. في هذه الحالة» يجب أن ينص دفتر 
الشروط على متطلبات نجاعة يتعين بلوغها ويمكن 
حسابهاء تكون موضوع معيار تقييم تقني مرفق بمعيار 
التكلفة الإجمالية. وتبرم الصفقة بسعر إجمالي وجزافي. 

تحدد قائمة المشاريع التى يمكن أن تكون موضوع 
م ااي ب رر م ول الم الوه 
أو الوزير المعني» بعد أخد رآي لجنة الصفقات للهيئة 
العمومية أ ال ا ESE‏ 

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند 
الحاجة» بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


الملة 36 : يمكن المصالح المتعاقدة أن تنسق إبرام 
صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينها. 
ويمكن المصالح المتعاقدة التى تنسق إبرام 
e‏ تهاأن 5< ٠‏ واحدة ۰ »د 8 چ 
تعاقدة منسقةء بالتوقيع على الصفقة وتبليغها. 
کل ت ف ۇولة عن تنقيذ 
الجزء من الصفقة الذى يعنيها. 


قزار الو اف اا 


القسم الثالث 
المتعاملون المتعاقدون 


المادة 37 : يمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخصا 
أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون 
بمقتضى الصفقة إمافرادى وإمافي إطار تجمع مؤقت 
لمؤسسات كما هو محدد فى المادة 81 أدناه. 


المدًة 38 : يمكن المصلحة المتعاقدة من أجل تحقيق 
أهدافهاء أن تلجأ بغية تنفيذ خدماتها إلى إبرام صفقات 
تعقد مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري و/ أو 
المؤسسات الأجنبيةء طبقا لأحكام هذا المرسوم. 
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الفصل الثالث 
إبرام الصفقات العمومية 
القسم الأول 
كيفيات إبرام الصفقات العمومية 


المادة 39 : تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء 
الك اض 


المادة 40 : طلب العروض هو إجراء يستهدف 
الحصول على عروض من عدة متعهدين متناقسين مع 
تخصيص الصفقة دون مفاوضات» للمتعهد الذي يقدم 
أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية» استنادا إلى 
معايير اختيار موضوعيةء تعد قبل إطلاق الإجراء. 


ويعلن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما 
لا يتم استلام أي عرض» أو عندمالا يتم الإعلان» بعد 
تقييم العروض» عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة 
الحاجات. 


المادة 41 : التراضى هو إجراء تخصيص صفقة 
ال متاق واس وون الو كه ا 
کو ككش التو اه مكل الراك اة 
شكل التزاضي بعد الامدتهارة و قتظم هذه الان كضارة 
بكل الوسائل المكتوبة الملائمة. 

ECELE E EWE E 
لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة‎ 
في المادة 49 من هذا المرسوم.‎ 


لملأة 42: يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا 
و/ أو دولياء ويمكن أن يتم حسب أحد الأشكال الآتية: 

- طلب العروض المفتوح»› 

ی کی و ی اهف راھ و 

- طلب العروض المحدود» 

az 


المادة 43 : طلب العروض المفتوح هو إجراء يمكن 
من خلاله آي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا. 


المااة 44 : طلب العروض المفتوح مع اشتراط 
قدرات دنياهو إجراء يسمع فيه لكل المرشحين الذين 
تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها 
الصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراءء بتقديم 
تعهد. ولا يتم انتقاء قبلي للمرشحين من طرف المصلحة 
المتعاقدة. 
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تخص الشروط الموّهلة القدرات التقنية والمالية 
وا نيةا ۰ ورية تنفيذ 1 فقة. وتكون ew‏ بة 
مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع. 


المادة 45 : طلب العروض المحدود هو إجراء 
امار اتتف اف رکون ا كو ا ت ت 
انتقاؤهم الأولي من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد. 

يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحدد فى دفتر الشروط 
العذة ا ات ارهن الان م ك عر قت 
تعهد» بعد انتقاء أولي» بخمسة(5) منهم. 

وتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولى 
CEE PEPE EEE‏ 
الان اة انات أن حالعمكتات اللعفة ةى اوداك 
الأهمية الخاصة. 


تسلم العروض التقنية» إمّا على مرحلتبن طبقا لأحكام 
المادة 46 أدناه» وإمّا على مرحلة واحدة. 


1/ على مرحلة واحدة 


ف الق الاجر اء في اشاش توا صسفات 
تقنية مفصلة معدة بالرجوع لمقاييس و/أو نجاعة يتعين 
بلوغها أو متطلبات وظيفية. 

2/ على مرحلتین : 

= اتتا ع ما تلن ا كرا على امان 
وکا و 8 ل اا عر اال تة اة 
بصفقة دراسات. 

كمايمكن المصلحة المتعاقدة القيام باستشارة 
المتعاقدة على أساس انتقاء و لي› بمناسبة إنجاز 
E a E aS O‏ 
کل ثلاث (3) سنوات. 


والا & رة فی إطار ط د العروض المحدود فى دفتر 
ارو 


تخد ن قائتث ا ماري الک کن أن تكون وضو 
طلب العروض المحدود» بموجب مقرر من مسؤول الهيئة 
العمومية أو الوزير المعني» بعد أخد ر آي لجنة الصفقات 
للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات» حسب 
الحالة. 


6 ذو الحجة عام 6 هھ 
20 سبتمير سنة 2015 ۴ 


توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند 
الحاجةء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


الممادة 46 : في حالة طلب العروض المحدود على 
مرحلتين تتم دعوة المرشحين الذين جرى انتقاؤهم 
الأولي طبقا لأحكام المادة 45 أعلاه» في مرحلة 
أولى» برسالة استشارة» إلى تقديم عرض تقني أولي 
دون عرض مالي. 

ويمكن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض» فيما 
يخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط› أن 
طا اناو اة اا لاف ن ار هة 
تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم. 


ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية 
لعروض المرشحين» عند الضرورة» من طرف المصلحة 
المتعاقدة» بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض الموسعة»ء 
عند الاقتضاءء إلى خبراء يتم تعيينهم خصيصا لهذا 
الغرض. ويجب أن تحرر محاضر لهذه الاجتماعات 
يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين. 
والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية. 

تكون الأجوبة المكتوبة للمرشحين على طلبات 
التوضيحات أو التقفصبلات ومحتوى محاضر 
الاجتماعات جزءا لا يتجزاً من عروضهم. 

ولا يجوز الكشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى 
عرض مرشح من المرشحين. 

وتقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض» على 
إثر هذه المرحلة» على المصلحة المتعاقدة إقصاء عروض 
امرشحين الذين لا يستوفون متطلبات البرنامج 
الوظيفي و/ أو المواصفات التقنية المنصوص عليها 
في دفتر الشروط. 

لا يدعى إلا المرشحون الذين جرى إعلان مطابقة 
عروضهم التقنية الأوليةء للقيام في مرحلة ثانية» 
بتقديم عرض تقني نهائي وعرض مالي على ساس دفتر 
شروط معدل عند الضرورة» ومؤشر عليه من قبل لجنة 
الصفقات المختصة» على إثر تقديم التوضيحات 
المطلوبة أثناء المرحلة الأولى. 

ويمكن أن تدقع الصلحةالمتعاقدة أتعابا 
وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين مسؤول 
الهيئةالعمومية أو الوزير المعني والوزير المكلف 
بالمالية. 

يجب ألا ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ العرض المالى 
في أظرفة العروض التقنيةء تحت طائلة رفض هذه 
العروض. 
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الماد 47 : المسابقة هى إجراء يضع رجال الفن 
فى منافسة لاختيار» بعد رأي لجنة التحكيم المذكورة 
لبرنامج أعده صاحب المشروع» قصد إنجاز عملية 
ا على جوانب تقنية أو اق دية او جمالية أو 
فنية خاصة» قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة. 

وتمنح الصفقة» بعد المفاوضات» للفائز بالمسابقة 
الذي قدم أحسن عرض من الناحية الاقتصادية. 

تلجاً المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقةء لا سيما 
فى مجال تهيئة الإقليم والتعمير والهندسة المعمارية 
والهندسة» أو معالجة المعلومات. 

ولا تبرم صفقة الإشراف على إنجاز أشغال وجوبا 
عن طريق المسابقةء إذا: 

- لم يتجاوز مبلغهاالحد النصوص عليه في 
الفقرة الأولى من المادة 13 من هذا المرسوم»› 

- يتعلق موضوعها بالتدخل في مبنى قائم أو 
ا اة بنية ت تية أو التي لا ت ت ي على مهام 4 یم. 

ومهما يكن من أمر» يتم تعيين لجنة التحكيم كما 
هي معرفة في المادة 48 أدناه» لتبدي رأيهافي اختيار 
الخطط أو المشروع. 

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند 
الحاجة» بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


المادة 48 : تكون المسابقة محدودة أو مفتوحة مع 


اشتراط قدرات دنيا. 
وجوبا. 
ان ا E‏ شرو ظط | بقة على 


القت ا وت ۰ د المسابقة. 


يجب أن يحدد دفتر الشروط المتعلق بمسابقة 
تخص مشرو ع إنجاز اث شغال» الغلاف المالي التقديري 
للأشغال. 


فى إطار مسابقة محدودة» يدعى المرشحون فى 
مرحلة أولى إلى تقديم أظرفة ملفات الترشيحات 
فقط. وبعد فتع أظرفة ملفات الترشيحات 
EE‏ > يدعى إلى تقديم أظرفة العرض 
التقني والخدمات والعرض المالي إلا المرشحون 
الذين جرى انتقاؤهم الأولي . 


الجريدة الرْسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 


يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحدد فى دفتر الشروط 
العدد الأقصى للمرشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم 
تعهد» بعد انتقاء أولى» بخمسة (5) منهم. 
الحالة. يمكن الملصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي» 
بعد الاستشارة فى ظل احترام أحكام هذه المادة. 


يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم 
تكو ن من اعضاء مؤهلين في الميدان المعني ومستقلين 


مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس 
الجلس الشعبي البلدي المعني. 

يمنح أعضاء لجان تحكيم المسابقات تعويضات»› 
حسب نسب وکیفیات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي. 

يتعبن على المصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة 
خدمات المسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم. 
وه ان غغال ها ا اعرف ال فان ارقي على 

ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسةء 
مرفقا برآي معلل يبرز عند الاحتمال ضرورة توضيح 
OE SRE ETE TEE EE‏ 
المتعاقدة. 

ECE SN EIS EET 
توضيع بعض جوانب الخدمات» فإنه يتعين على‎ 
الملصلحة المتعاقدة أن تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين‎ 
كتابياء لتقديم التوضيحات المطلوبة. وتكون الأجوبة‎ 
المكتوبة جزءا لا يتجزاً من عروضهم.‎ 

يجب ألا ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ العرض المالي 
فى ار فة الخد نات ولا فى اروف التعر وض التقة. 
تخت اة ر فن هد ا لر وکن 

یمکن أن تدفع االلملصلحة المتعاقدة منحاللفائز أو 
الفا ن ف ااه فبا ور ااك ل اال 
حسب نسب وکیفیات تحدد بموجب قرار مشترك بین 
الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية» 
بالنسبة لمشاريع إنجاز المباني» ما بالنسبة للمشاريع 
الأخرى» فتحدد نسب وكيفيات دفع المنح بموجب قرار 
مشترك بين مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني 
والوزير المكلف بالمالية. 


المادة 49 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي 
البسيط فى الحالات الآتية فقط : 


1-عندمالايمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد 
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المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار 
مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف 
بالمالية» 


2- في حالة الاستعجال المُلح المعلل بوجود 
لطن دة تارا آي ملكا اج هة المتماقةة ا 
الأمن العمومى أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو 
امنهار ف كس في الا و ل جه اتك هم 
آجال ا جوا اك ابر اة لفات الخ تر اه 
لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف 
الن م ةلحالة الاستعحال ون لاتكون تة 
تاور ات للمعاطة من طوقهاة 

3 في حالة تفون مسجل مخضحن ضهان 
فوقبرحاخات الفلكان الأساسة يشرط أن الطروؤف 
EEE CE E ES‏ 
e A‏ اق 
من طرفهاء 

4-عندمايتعلق الآمر بمشروع ذي أولوية وذي 
امم ر اة ك ايع امتا ا زف ن 
اروا ل ار هك ها تل ت ن 
CE ECE OTE‏ 
مناورات للمماطلة من طرفها. وفي هذه الحالةء يخضع 
اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات 
إل و ةا اه ن ان الو وو ا کان م 
الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار 
(10.000.000.000 دج). و إلى الموافقة المسبقة أثناء 
اا الك اکان ا اله بقل عن دة 
السالف الذكرء 

5 - عندمايتعلق الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة 
الوطنية للإنتاج. وفي هذه الحالة» يجب أن يخضع 
اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام 
ERNE CEE TET OMT‏ 
إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير 
دينار (10.000.000.000 دج)» وإلى الموافقة المسبقةقة 
أتاء اداع ال ره إا كان ميك الش ةا قل فن 
لل السالف :لكر 

a a e a 
عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام‎ 
تمك الك ةا لعو هة ى عدو ها تح هد فال دة‎ 
کر اا الت ا اوا اا و‎ 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.‎ 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند الحاجةء 
E E‏ 
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المادًة 50 : يجب على المصلحة المتعاقدة» فى إطار 

= فو ااا فی فل ا ا ا 
OT NL E EE‏ 
هذا المزسنو 

کنن قرات ا متا 9 ای کا ی 
محددة فى المادة 54 من هذا المرسوم»› 

= كتا تاملا اقتضانيا يقذع غرضاله زايا 
BA ARS SEE REA‏ 
هذا المرسومء 
ا ن 5 

E‏ ا ا تون قا عل 
أسعار مرجعية. 


المادّة 51 : تلج المصلحة المتعاقدة إلى التراضي» 
بعد الاستشارة» فى الحالات الآتية : 


2- في حالةصفقات الدراسات واللوازم 
وألخذمآت الخاصة أل لا لزم بي ها اللخو إلى 
للخدمات»› 

3- فى حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة 
للعو سشتات الخيو هة السطادحة هى ازل 


ا ووک اک کا ل 
فسخ» وكانت طبيعتهالا تتلاءم مع آجال طلب عروض 
جدید» 

EEE SS EES 
اا د ق‎ 
شنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون‎ 
ا و اک ا کنا کات‎ 
اتو کک غ و کو ن‎ 
الملصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة فی مؤّسسات‎ 
ال قت قافن لالد ا ا ى اد ةة‎ 
بلأموان شن الحالات الأخرى:‎ 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند الحاجةء 
ر و 
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المادة 52 : تستشير المصلحة المتعاقدة المؤسسات 
التي شاركت في طلب العروض برسالة استشارة. 
لجنة الصفقات العمومية. 

وإذا قررت المصلحة المتعاقدة استشارة مؤسسات 
لم تشارك في طلب العروضء» فإنه يجب عليهانشر 
الإعلان عن الاستشارة حسب الأشكال المنصوص عليها 
دفتر الشروط باستثناء الأحكام الخاصة بطلب العروض. 


کک کیا ای دل ن 
أحكام دفت الشروط التي تمس شروط المخافسة فإنه 
قحب لاا تفده لذ ر اة الفةة لفات العجهومت 
لته واطاان لن رودي جيه 

تخد شات اذ راسا و اللرا زم و الغد تاك الكاحة 
والأشغال المذكورة فى المطتين 2 و3 من المادة 51 أعلاهء 
بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية السيادية 
للدولة أو مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني»› 
بعد أخد رأى لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة 
ا 


CENE PESN EEE OO 
الاستشارة فى الحالات المنصوص عليهافى المطات 2 و3‎ 
I EEN OE 
دفتر شروط يخضع» قبل الشروع في الإجراءء لتايث شيرة‎ 
. 0 | لجنةا فقات‎ 
aA O ELA AIBN IAN 
الو ا ر ا و ر ر و‎ 
أن قلت اة اة ا لمخغاقة حاتت من‎ 
اكان ا هخ اين الین تمت ات هار ت‎ 
ECE CN PET E LETE 
امتعاقدة أن تتفاوض حول شروط تنفيذ الصفقة.‎ 
وتجرى المفاوضات من طرف لجنة تعينهاوترأسها‎ 
اللصلحة المتعاقدة» فى ظل احترام الأحكام المنصرص‎ 
االمتعاقدة السهر على ضمان إمكانية تتبع أطوار‎ 
وکاک کر‎ 

عندما تلجا المصلحة المتعاقدة مباشرة للتراضى 
تقييم العروض المستلمة»ء اختيار آي عرض» تعلن عدم 
جدوى الإجراء. 
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يجب أن يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر 
خي اورف ارد ا ن ا 

اكوا کے که في العار ج ا 
الى تكحسن اجا سوت معو اغلاق الع لوكت 
ا ی ا ا او 
استشارتهم. 


يمكن المتعهد الذي تمت استشارته وعارض اختيار 
الصلحة المتعاقدة أن يرفع طعنا حسب الشروط المحددة 
في المادة 82 من هذا المرسوم . 

ولأخذ خصوصية يعض الصفقات يعبن الاعتبار» 
ولاسيمامنهاتلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم 
مع الفنانين أو مع المؤسسات المصغرة» حسب الشرو ط 
النصوص عليها فى المادة 87 أدناه» فإنه يمكن الملصلحة 
اا ی ی ا ا 
المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم . 

إذا استشارت المصلحة المتعاقدة المتعاملين 
الاقتصاديين مباشرةء فإنه يجب عليهاالرجوع 
لبطاقيتها المعدة طبقا لأحكام المادة 58 أدناه. 


*(“ 
القسم الثاني 
تآهيل المرشحين والمتعهدين 
المادة 53 : لا يمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة 
| فقة إلا لمو ةد o‏ أنهاقادرة على تنفيذهاء 
كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة. 
المادة 54 : يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد 
من قدرات المرشحين وا لمتعهدين التقذ لتقنية وا : لمهنية 
والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية. 


شيو تمجيزية لها غلاق بموضوع الحققة ومكتاة مع 
مداها. 
الملدة 55 : يمكن أن يكتسي التأهيل طابع شهادة 


المادة 56 : تستعلم اللصلحة المتعاقدةء أثناء تقييم 
الترشيحات عند الاقتضاءء عن قدرات المتعهدين حتى 
يكون اختيارها لهم اختيارا سديداء مستعملة فى ذلك 
كل وسيلة قانونية» ولا سيمالدى مصالح متعاقدة 
أخرى» وإدارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي» 
ولدى البنوك والممتليات الجزائرية في الخارج. 


الملاة 57: كل متعهد أو مرشح يتقدم بمفرده أو فى 


6 ذو الحجة عام 6 هھ 
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ويكون الأخذ في الحسبان لقدرات مؤسسات آخرى 
مشروطابوجود علاقة قانونية بينهاتتمثل في 
المناولة أو التعاقد المشترك أو في إطار اک 
أساسي (فرع أو شركة آم في نفس مجمع لشركات) 
وبإلزامية مشاركتهافي إجراء إبرام الصفقة 
العفوكة: 

وفى إطار تجمع مؤسسات مؤقت» تأخذ الملصلحة 
EAE E SE‏ 
نة يطب مو اعا لك كات كل اورت 
المطلوبة من التجمع في دفتر الشروط. 


المتعهد» قدرات المناول المقدم في العرض. 
لايگوق اك انى ترق ا لعفل وغد الال 
EL EL a EER eA‏ 
ترٹ شیحات مؤسسات صغير ة ومتوسطةء أ شد دست حدیثاء 
ولتظلت ملكت الوسائل الاد من امةن 


الممادة 58 : تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين 
الاقتصاديين وبطاقيات قطاعية وبطاقية على مستوى 
كل مصلحة متعاقدة» وتحين بانتظام. ويحدد محتوى 
هذه البطاقيات وشروط تحيينهابموجب قرار من 
الوزير المكلف بالمالية. 


القسم الڅالث 
إجراءات الإبرام 
المادّة 59 : يحدد البحث عن الشروط الأكثر ملاءمة 
لتحقيق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة فى إطار 
مهمتهاء اختيار كيفية إبرام الصفقات. 
مکل ها الأخقار خن اخ اتات اة 
المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم. 
المادة 60 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل 
اختيارهاعند كل رقابة تمارسها آي سلطة مختصة. 


الماة 61: يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي 
إلزامياقى الحالات الآتية : 

- طلب العروض المفتوح» 

اط ركن الفتو ج م اشتراط قدو ا تة 
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- طلب العروض المحدود» 
- المسابقةء 
- التراضى بعد الاستشارةء عند الاقتضاء. 


الماأة 62 : يجب أن يحتوي إعلان طلب العروض 
E Ek‏ 

- تسمية المصلحة التعاقدة وعنوانهاورقم 

- كيفية طلب العروض»› 


تقوو القاهل ايا كاه اولي 

- موضوع العمليةء 

a a ENS E E 
N E A 

- مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض» 

- مدة صلاحية العروض» 

E E E ES ERE 
ETE LEE N E EE E PE 
وتقييم العروض" ومراجع طلب العروض»‎ 

الر انى غد افا 


المادة 63 : تضم المصلحة المتعاقدة تحت تصرف 
المؤسسات دفتر الشروط والوثائق الملنصوص عليها في 
لاب 64 نتاه وتك أن تخت درفنن اشرو ظط من 
طرف المرشح أو المتعهد أو من طرف ممثليهما المعينين 
لذلك. ويجب أن يسحب دفتر الشروط» في إطار تجمع 
مؤقت لمؤسسات» من طرف الوكيل أو من طرف ممثله 
المعين لذلك» إ۷ إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية 
التجمع. 

ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المترشح الذي 


المادة 64 : يحتوى ملف استشارة المؤسسات 
المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقذيم عروض 


ا وی رکو اا غ و گل 
ا ا 
کی ی کک کو و ف اا 
اا و ا ا وو وو کا 
الخو ا اف ر ك 
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اوو ا الفا ا اق تن واا ق 
والضمانات المالية» حسب الحالةء 

= النغتومات أو الاتقا تكم الخطلودة من 
المتعهدين»ء 

a OES NSE GE 
الخت اا فو ا كاك‎ 

2 غاا كنوت حا لو هن اف 
الأمرء 
الصلحة المتعاقدة والتى يجب أن تخضع لها ا لصفقةء 

ال ا او او ا ل م 

- أجل صلاحية العروض أو الأسعارء 

E Ag NERA SEE 
الحجية المعتمدة فيهء‎ 

ر 

- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات. 


المادة 65 : يحرر إعلان طلب العروض باللغة 
العربية وبلغة أجنبية واحدة» على الأقل. كماينشرء 
إجبارياء فى النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 
يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني. 

يدرج إعلان المنع المؤقت للصفقة فى الجرائد التى 
نشر فيها إعلان طلب العروض» عندما يكون ذلك ممكناء 
مع تحديد السعر وآجال الإنجاز وكل العناصر التي 
سكت تاختار خان :ا تة الى هة 

کی ان فاد وو اتو اد و ااا 
تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات او خدمات 
يمتاوي مبلغها تبغا لكقدين إذازي: على الكؤالي مائة 
مليون دينار(100.000.000 دج) أو يقل عنها وخمسين 
مليون دينار (50.000.000 دج) أو يقل عنهاء أن تكون 

+ نشر إعلان طلب العروض في يوميتين محليتين 
او جهويتين» و 

ااشان إغادن طب العو ركن نارات اله : 

- للولاية» 

- لكافة بلديات الولايةء 
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- لغرف التجارة والصناعةء والصناعة التقليدية 
والحرف» والفلاحة للولايةء 
- للمديرية التقنية المعنية فى الولاية. 


المادة 66 : يحدد أجل تحضير العروض تبعا 
لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم 
طرحهاوالمدة التقديرية اللازمةلتحضير العروض 
وإيصالها. 

يمكن اللمصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد 
لتحضير العروض» إذا اقتضت الظروف ذلك. وفى هذه 
الحالة» تخبر المتعهدين بذلك بكل الوسائل. ٠‏ 

تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضير العروض 
بالاستناد إلى تاريخ أول نشر لإعلان المنافسة» عندما 
يكون مطلوباء في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 
العمومي أو قي ااا أو في بوابة الصفقات 
العمومية. ويدرج تاريخ وآخر ساعة لإيداع العروض 
وتاريخ وساعة فتح الأظرفة في دفتر الشروط» قبل 

ومهمايكن من آمر» فإنه يجب أن تفتح المدة 
الحددة لتحضير العروض» المجال واسعا لأكبر عدد ممكن 

يوافق تاريخ وآخر ساعة لإيداع العروض وتاريخ 
وساعة فتح أظرفة العروض التقنية والمالية» آخر يوم 
من أجل تحضير العروض. وإذا صادف هذا اليوم يوم 
عطلة أو يوم راحة قانونيةء فإن مدة تحضير العروض 
تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي. 

فى حالة الإجراءات المحدودة» يحدد أجل تحمضير 
او ا ا 
وتاريخ وساعة فتح أظرفة ملفات الترشيحات» حسب 
الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 


الملاة 67: يجب أن تشتمل العروض على ملف 


الا ف ا ا و ام ای کل 

منها تسمية المؤّسسة ومرجع طلب العروض وموضوعهء 

ون اة فف الحركع و عر كف اد 

ار و ی 

ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة "ل يفتح 
- موضوع طلب العروض . 
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1- يتضمن ملف الترشح» مايأتي : 
- تصريح بالترشح» 
يشهد المتعهد أو المرشح في التصريح بالترشح 


انه : 

٭# غير مقصي أو ممنوع من المشاركة في 
الصفقات العمومية طبقا لأحكام المادتين 75 و89 من هذا 
المرسوم»› 

« ليس في حالة تسوية قضائية وأن صحيفة 
راه | لفات الهدر ك آفل مو خد ر( اشر 
تی علي ا وشار ۷ فنی م دوي خلا الك بات 
تل ر موق ا لخر هة ير الك اتان 
وصحيفة السوابق القضائية. وتتعلق صحيفة السوابق 
RES ANDES CE)‏ 
بشخص طبيعي» والمسير أو المدير العام للمؤسسة 
عندما يتعلق الأمر بشركةء 

#انحتونى و اجات الجبائبة وف السجاية 
وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر والبطالة 
الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال 
عىم ؤا لوئ مخضا ا تة الللمو مسمتات 
الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية التي 
و االو ا ي 


× مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة 
التقليدية والحرف فيمايخص الحرفيين الفنيين أو له 
البطاقة المهنية للحرفى» فيما يخص موضوع الصفقةء 

# يستوفى الإيداع القانونى لحساب شركته» 
فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائرىء» 

+ حاصل على رقم التعريف الجبائي» بالنسبة 
للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التى سبق 
لها العمل بالجزائرء 

- تصريح بالنزاهة» 

- القانون الأساسى للشركات»› 

- الوثائق التي o e‏ با o‏ وخ ت التي 
للأشخاص بإلزام المؤسسةء 

- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو 
المتعهدين أو» عند الاقتضاءء المناولين : 

ا/ قدرات مهنية : شهادة التأآهيل والتصنيف»› 
اعتماد وشهادة الجودة» عند الاقتضاء. 

ب/ قدرات مالية : وسائل مالية مبررة بالحصائل 
المالية والمراجع المصرفية. 

ج/ قدرات تقنية : الوسائل البشرية والمادية 
الواح اح 
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2- بت ۰ العرض ا ES‏ ما ياتى : 

کر اکا 

- كل وثيقة 0 بتقبد العرض ا تقني: مذكرة 
تقذ تقنية تبريرية وکل وذ 7 ثيقة مطلوبة د E‏ تطبيقا لأحكام المادة 
8 من هدا ا لمىشۇم 
في المادة 125 من هذا المرسوم» 

کل ا وط د » ي في آخر . ب على 
ال و و و ا 
الاعتبار» ولاسيمامنهاتلك التي تنفذ في الخارج 
القاري املو ت من المرتن او لون 


3 يتضشتمن العزض الال سا باتي: 
ا 

دولا لا عازن تالىەة 

- تفصيل كمي وتقديري» 


- تحليل السعر الإجمالي والجزافي. 

E E EE A 
: ومبلغهاء أن تطلب الوثائق الآتية‎ 

- التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة 

- التفصيل الوصفي التقديري المفصل. 

لا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين أو 
المرشحبن وثائق مصادقا عليها طبق الأصل !لا استثناءء 
عندماينص على ذلك نص تشريعي أو مرسوم رئاسي. 
وعندمايتحتم على اللمصلحة المتعاقدة طلب وثائق 
أصلية» فإنه يجب أن يقتصر ذلك على حائز الصفقة 
العتومة: 

E SEE NNE NETE 
ا ا لكفاف ا ك شن ع الو ج و ا لک ن‎ 
الاستثنائية المبررة.‎ 

في حالة المسابقةء يحتوي العرض» بالإضافة 
لآأظرفة ملف الترشح والعرض التقني والعرض الماليء 
على طرف الد هات اللا هه م وى ادر 
a‏ ي 

ا ا ا ع 
بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد» بموجب 
قرار من الوزير المكلف بالمالية. 
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المادّة 68 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من 
المتعهدين تدعيم عروضهم بعينات أو نماذج أو تصاميم 
عندماتستدعي مقارنة العروض فيمابينهاذلك. 
وهف اكه كو ار ي ك قاف د ا 
وتقتتخها وإ جاعهاء عند الها 

المادة 69: لا تطلب الوتائق التي تبرر المعلومات 
الي بحري اضرم ارشع إلا من الشانرهلى 
الصفقة العمومية الذي يجب عليه تقديمهافي أجل 
ا و ف 
آي حال» قبل نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة. 

وإذا لم تقدم الوثائق المذكورة أعلاه فى الآجال 
المطلوبة أو تبين بعد تقديمها أنها تتضمن معلومات 
غير مطابقة لتلك المذكورة في التصريح بالترشح» 
يرفض العرض المعنى وتستانف المصلحة المتعاقدة 
إخواوم ا2 

AANA EEG‏ قا 
اللصففة أن الخطلومات الى قد مها هتاكن, ا فف 
العمومية زائفة, فإنهاتأمر بفسخ الصفقة تحت 
موو لن عامل اعافد دون سواه 

المادة 70 : يتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح 
والعروض التقنية والمالية في جلسة علنية» خلال نفس 
AAAS EE E SE A A‏ 
عليهما في المادة 66 من هذا المنرسوم و تدع اة 
المتعاقدة كل المرشحنن أو المتعهدين لحضور جلسة فتح 
الأظرفة» حسب الحالةء في إعلان المنافسة أو عن طريق 
رسالة موجهة للمرشحين أو المتعهدين المعنيين. 

في حالة الإجراءات المحدودة. تفتح ملفات 
الترشيحات بصفة منفصلة. 


وفى حالة إجراء طلب العروض المحدود» يتم فتح 
النهائية والعروض المالية على مرحلتين. 

وفى حالة إجراء المسابقة» يتم فتح الأظرفة 
المتعلقة بالعروض التقنية والخدمات والعروض المالية 
على ثلاث (3) مراحل. ولا يتم فتح أظرفة الخدمات في 

ولا يتم فتح أظرفة العروض المالية للمسابقة إلا 
بعد نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة تحكيم» كما هو 

ويتعين على المصلحة المتعاقدة أن تضع في مکان 
مؤمن وتحت مسؤوليتهاء الأظرفة المتعلقة بالعروض 
المالية إلى غاية فتحها. 
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المماأة 71: يتم فتع الأظرفة من طرف لجنة فتح 
الأظرفة وتقييم العروض المنشاأة بموجب أحكام المادة 
0 من هذا المرسوم. 

وبهذه الصفة, تقوم لجنة فتع الأظرفة وتقييم 
ارك اا 

- تثبت صحة تسجيل العروض» 

تع اتم ا رشان أو اللتتخهد ن خسن قر فى 
توضيح محتوى ومبالغ | لمقترحات وا لتخفيضات المحتملةء 

- تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض» 

اکرو و و 
الفتوحة القى لاإتكون محلطلت اسنتكمال, 

قفري ا لحك أفناء انعقاه الخلسة الذئ رة 
جميع أعضاء اللجنة الحاضرين» والذي يجب أن يتضمن 
االتحفطات امختهة المقدمة شن قل اضما اللحةة 

- تدعو المرثة شحالن أو ا لمتعهدين» عند الا د قتضاءء 
EEE IL FE E EB EEG‏ 
عروضهم التقنيةء تحت طائلة رفض عروضهم بالوثائق 
الخاقهة أن غبو ا لكامكة المطلىسة ماستتناء اة كرة 
e |‏ د | : يريةء في أجل أ 8 a‏ 8 (10( يام 
ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة. ومهمايكن من أمر»ء 
تستثنى من طلب الاستكمال كل الوثائق الصادرة عن 
E E E‏ 

ا ح على | ة المتعاقدة. عند الاقتضايء 
النصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم» 

E O ENE OC TE 
کی ال ااا د اكا ن اق د غ‎ 
الاقتتختاءحسب الوط التصو ص كته اهي هذا‎ 


الملدَة 72: يتم تقييم العروض من طرف لجنة فتح 
أعلاه. 


وبهذه الصفة» تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم 
العروض بالمهام الآتية: 

= اقا الترفيخات والعرو شن غين اللا ةة 
لحتوى دفتر الشروط المعد طبقالأحكام هذا المرسوم» 
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انر رض ااتتقتة وا الى والشذ مات نة ا لإقت ها 


- تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين. 
على اشاس الطاي وال جة التصوض غلا في دفر 
الشروط. 


وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني 
للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على 
EE EO EC OEE‏ 
الشووط: ٤‏ 


وتقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض المالية 
للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنياء مع مراعاة 
اک ا روک 

- تقوم طبقالدفتر الشروط, بانتقاء أحسن 
عرض من حيث المزايا الاقتصادية»ء المتمثل في 
العرض: 

1 الأقل تمنامن بين العروض المالية 
للمرشحبن المختارين» عندمايسمح موضوع الصفقة 
بذلك. وفي هذه الحالة» يستند تقييم العروض إلى 
خان السعن فق 


2 الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنياء إذا 
تعلق الأمر بالخدمات العادية. وفى هذه الحالة» يستند 


تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعرء 


EEE E ENE. 
قو که مت ار هن خن امان اله اكان‎ 
ا ا ا ع اا ی کے‎ 
EEE EES EEE 
ارهن الق ا اة ن من هادا ااه‎ 
E a E 
فة فاي اول ,لاف ف الفا اي‎ 
باي طريقة كائت. ويجب أن يِبيّن هذا الحكم في دفتر‎ 
الشروط؛‎ 
کا العش ال ا ااي ااا‎ 
الاقتصادى المختار مؤقتاء أو كان سعر واحد أو أكثر‎ 
ER E 
بالنسبة مرجع أسعار» تطلب منه عن طريق المصلحة‎ 
اا ا الکو راک وا کر اک الک راه‎ 
EE a RASS EES 
على الملصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا قرت‎ 
ا کرای ی وو اه ف‎ 
و وض الله المخخافة هذا | لغرضن مقر ن مغال‎ 
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- إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل 
الاقتصادي المختار مؤقتاء مبالغ فيه بالنسبة لمرجع 
أسعار» تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا 
العرض. وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر 
معلل. 

وترد عند الاقتضاء» عن طريق المصلحة المتعاقدة» 
الأظرفة المالية التي تتعلق بالعروض التقنية التي تم 
إقصاوّها إلى أصحابها دون فتحها. 

وفي حالة طلب العروض المحدود» يتم انتقاء أحسن 
عرض من حيث المزايا الاقتصادية» استنادا إلى 
ترجيح عدة معايير. 


وفي حالة إجراء المسابقة»تقترح لجنةفتح 
الأظرفة وتقييم العروض على المصلحةالمتعاقدة 
قائمة بالفائزين المعتمدين. وتدرس عروضهم 
المالية» فيمابعدء. لانتقاء أحسن عرض من حيث 
المزايا الاقتصاديةء استنادا إلى ترجيح عدة معايير. 


المادة 73: عندما يتعلق الأمر بالصالح العام» يمكن 
کل وا کل اتر واا 
a Aa EEE‏ 
LAL SENN GN‏ 
کی کے ال و عو عو کن ال الها 
اللخرا ورا اح اوفك لضفه الاهة. 


المادة 74: إذا تنازل حائز صفقة عمومية قبل 
تبليغهالصفقة أو رفض استلام الإشعار بتبليغ 
الصفقةء فإنه يمكن املصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم 
العروض الباقيةء بعد إلغاء المنع المؤقت للصفقة» مع 
مراعاة مند ا اكرىة المتافمتة ومتطلبات اخنان أخحمن 
عرض من حيث المزايا الاقتصاديةء وأحكام المادة 99 من 
هذا المرسوم. 

ويبقى عرض المتعهد الذي يتنازل عن الصفقة 
التي منحت له» فقي ترتيب العروض. 


القسم الرابع 


حالات الإقصاء من المشاركة فى الصفقات العمومية 


المادة 75: يقصى» بشكل مؤقت أو نهائي» من 
الشاركة فى الصفقات العمومية,ءالمتعاملون 
الاقتصاديون: 


عا ین تیا اکال کر و ی او کیا کن 
تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية العروض»› 
ست الشرو ظط التفوض لها في اتن 71 و74 
اعلاهء 
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- الذين هم فى حالة الإفلاس أو التصفية أو 
التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلحء 

- الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية 
أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح» 

- الذين كانوا محل حكم قضائى حاز قوة الشىء 

- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه 
الجبائيةء 

- الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات 
شرکاتهم» 

- الذين قاموا بتصريح كاذب» 

- المسجلون فى قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها 
بعدماكانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤوليتهم من 
أصحاب المشاريع» 

- المسجلون فى قائمة المتعاملين الاقتصاديين 
الممنوعبن من المشاركة فى الصفقات العمومية 

- المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش 
وک ات ال ا و ن 
مجال الجباية والجمارك والتجارةء 
لتشريع العمل والضمان الاجتماعي» 

- الذين أخلوا بالتزاماتهم المحددة فى المادة 84 من 
هذا المرسوم. 


توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من 
لوزتو لكلف الالية 


القسم الخامس 


اختيار المتعامل المتعاقد 


المادة 76: تختص المصلحة المتعاقدة باختيار 
المتعاقد» مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل الخامس من 
هذا المرسوم المتعلق برقابة الصفقات. 


الملَة ۷:77 يمكن متعهدا أو مرشحاء وحده أو في 
إطار تجمع» أن يقدم أكثر من عرض واحد في كل إجراء 
لإبرام صفقة عمومية. ولا يمكن نفس الشخص أن 
يمثل أكثر من متعهد أو مرشح في نفس الصفقة 
العمومية. 
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المادّة 78: يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل 
1 0 قد ووزن کل 5 > مرتد ة بموضوع | فقة وغير 
تمييزية» مذكورة إجباريافي دفتر الشروط الخاص 
العو لافس تكب أن تست اة التداقةة 

E 

- النوعية» 

اال التتفة او التلب 

- السعر والكلفة الإجمالية للاقتناء والاستعمالء 


- الطايع الجمالى والوظيفىء 

- النجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعى» لترقية 
والمعوقين وا 5 : عة ا 5 قة با ae‏ يةا أمةء 

-القيمة التقنيةء 

- الخدمة بعد البيع والمساعدة التقنيةء 

شرو ظط اللتعو تل »عك الاقتضتا ىتقان الحصة 
القابلة للتحويل التى تمنحها المؤسسات الأجنبية. 

ويمكن أن تستخدم معايير أخرى» بشرط أن تكون 
مدرجة فى دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة. 

2 إمّا إلى معيار السعر وحدهء» إذا سمح موضوع 
الصفقة بذلك. 
اختيار. وت تطبة نفسر القاعدة على المناولة. 

يمكن أن تكن الوسائل البخشرة وا اة الوضوعة 
تحت تصرف المشروع موضوع معايير اختيار. 

فى إطار الصفقات العمومية للدراسات» يستند 
اختيار المتعاملين المتعاقدين أساسا إلى الطابع التقنى 


الماأة 79: يجب أن يكون نظام تقييم العروض 
ا يكو راء لارام للكتان هادان 
طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته. 


النصوص عليها في أحكام هذا المرسوم فقط. 


غير أنه» يمكن المصلحة المتعاقدةء للسماح بمقارنة 
العروض» أن تطلب من المتعهدين كتابياتوضيح 
وتفصيل فحوى عروضهم. ولكن لا يمكن» باي حال من 
الأحوال» أن يسمح جواب المتعهد بتعديل عرضه أو 
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كمايمكن اللصلحة المتعاقدةء بعد منح الصفقة 
وبعد موافقة حائز الصفقة العمومية» أن تضبط 
الصفقة وتحسن عرضه» غير أثّه لا يمكن» باي حال من 
الأحوال» هذه العملية أن تعيد النظر فى شروط 
المنافسة. 1 


المادة 81 : يمكن المرشحين والمتعهدين أن يقدموا 
ترشيحاتهم وعروضهم في إطار تجمع مؤقت للمؤسسات» 
رة اراد افراع اف اتا 


يمكن المرشحين والمتعهدين» في إطار تجمع مؤقت 
لمؤسسات» آن يتقدموا في شكل تجمع مؤقت لمؤسسات 
متضامنة أو تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة. غير أنهء 
إذا اقتضت طبيعة الصفقة العمومية ذلك» يمكن 
الصلحة المتعاقدة أن تلزم المرشحبن والمتعهدين في 
دفتر الشروط» أن يتأسسوا في تجمعات مؤقتة 
لمؤأسسات متضامنة. 

ويجب» فى هذه الحالة» أن تتضمن الصفقة 
العمومية EE A AS‏ يلتزم فيه 
المتعاملون المتعاقدون الذين يتصرفون مجتمعين» 
بإنجاز المشروع بالتضامن أو بالشراكة. 


يكون التجمع المؤقت للمؤسسات متضامنة» عندما 
يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الصفقة 
كاملة. 

ويكون التجمع المؤقت لمؤسسات مشاركة» عندما 
يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الخدمات 
التي وضعت على عاتقه. 


يكون وكيل التجمع المؤّقت لمؤسسات مشاركة 
متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة مع كل عضو من أعضاء 
EO LEE E POE E‏ 
المتعاقدة. 


الأغلبيةء إلا فى حالة الاستثناء المعلل كماينبغى فى 
التفعز م الا كتتات كوكدل مكل ج الاعكاد زاء 
الصلحة المتعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع. 


يتم الدفع في إطار التجمع المؤقت لمؤسسات 
متضامنة في حساب مشترك مفتوح باسم التجمع . 
وتعد الكفالات باسم الوكيل. وإذا كان التجمع مختلطاء 
يتكون من شركات خاضعة للقانون الجزائري وشركات 
أجنبية» فإنه يمكن» استثناء دون المساس بطبيعة 
التجمع» أن تعد الكفالات باسم كل عضو. 
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EE NET MEC N CE 
ى م اا ق‎ 
على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع. وتعد الكفالات باسم‎ 
گل ھک ا ا ی کو کک‎ 

بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


القسم الساداس 
الطعون 


المادة 82 : زيادة على حقوق الطعن المنصوص 
عليهافي التشريع المعمول به» يمكن المتعهد الذي 
يحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم 
جدوى أو إلغاء الإجراء» في إطار طلب العروض أو إجراء 
التراضي بعد الاستشارة» أن يرفع طعنالدى لجنة 
الصفقات المختصة. 

يجب على المصلحة المتعاقدة» للسماح للمتعهدين 
بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات العمومية 
الختصة» أن ت ق اعان الا وت للصفقةء 
E LEE‏ والمالية لحائز 
الصفقة العمومية مؤقتاورقم تعريفه الجبائي» عند 
الاقتضاء» وتشير إلى لجنة الصفقات الك درا 
الطعن ورقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة. 


ويرفع الطعن في أجل عشرة (10) آيام» ابتداء من 
تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقةء في النشرة 
الرسمية لصفقات المتعامل العمومى أو فى الصحافة أو 
قي اة لفات مرها رفي حدوة اليا القصون 
ال فى المادتين 173 و184 e‏ وإذا تزامن اليوم 
الاو ر کو ا و ا وا اک و 
التاريخ المحدد لرقع الطعن إلى يوم العمل الموالي. 

يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تدعوء في إعلان 
انح المؤقت للصفقة» المرشحنن والمتعهدين الراغبين 
فى الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم 
اروك الكتحية اة الكل د ا ل 
أقصاه ثلاثة (3) أيام» ابتداء من اليوم الأول لقن إغلان 
المنح المؤقت للصفقة لتبليغهم هذه النتائج كتابيا. 

في حالات إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام 
الصفقة أو إلغاء منحهاالمؤقت» يجب على الملصلحة 
المتعاقدة أن تعلم برسالة موصى عليها مع وصل استلام» 
المرشحنن أو المتعهدين بقراراتهاء ودعوة أولئك 
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الراغبين منهم في الاطلاع على مبررات قراراتهاء 
الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة (3 ) آيام» ابتداء 
من تاريخ استلام الرسالة المذكورة أعلاه» لتبليغهم هذه 
النتائج كتابيا. وعندما تطلق المصلحة المتعاقدة الإجراء 
من جديد» توضح في إعلان المنافسة أو في رسالة 
الاستشارة» حسب الحالة. إذا كان الأمر يتعلق باطلاق 
للإجراء» بعد إلغاء الإجراء أو بعد إعلان عدم جدواه. 
ويرفع الطعن في أجل عشرة (10) آيام» ابتداء من تاريخ 
استلام رسالة إعلام المرشحين أو المتعهدين. 

إذا تم إرسال طعن إلى لجنة صفقات» عن طريق 
الخطا» يجب على رئيس هذه اللجنة أن يعيد توجيهه 
إلى لجنة الصفقات امختصة» ويخبر المتعهد المعنى 
ERIE EN o N‏ 
استلامه الأول. 

يقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة في 
CEE gh AREN E‏ 
الإجراء. 

تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارا فى أجل خمسة 
عشر (15) يوماء ابتداء وو ا عل او 
(10) أيام المذكورة أعلاه. ويبلغ هذا القرار للمصلحة 
المتعاقدة ولصاحب الطعن. 


وفي حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقةء لا يمكن 
أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات 
المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين (30) 
يوماء ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت 
للصفقة الموافق للآجال المحددة» لتقديم الطعن 
ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة 
ولتبليغ قرارها. وتجتمع» فى هذه الحالة» لجنة 
الصفقات امختصة المحددة eS‏ المواد 171 و173 
و174 و185 أدناه» بحضور ل هة لمك اة 
بصوت استشاري. 

وبالنسبة للصفقات العمومية التابعة لاختصاص 
لجنة الصفقات للمؤّسسات العمومية المذكورة فى المادة 
6 أعلاه» تقدم الطعون لدى لجان الصفقات التاف ةة أو 
الولائية أو القطاعية» وفق حدود اختصاص لجنة 
الصفقات لسلطة الوصاية. 

وترفع الطعون الخاصة بالصفقات العمومية 
المبرمة فى إطار اتفاقية الإشراف المنتدب على 
روع اكور ف اة 10 فز هاا الرس كن 
لجنة الصفقات المختصةء فى حدود المبالغ القصوى المحددة 
في المادتين 173 و184 اء 
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ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج 


المادة 83 : يمنع هامش للأفضلية بنسبة خمسة 
وعشرين في المائة (25 %). للمنتجات ذات المنشاً 
الجزائري و/ أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري» 
التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمونء فيما 
يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة 29 
اعلاه. 


وتخضع الاستفادة من هذا الهامش» فى حالة ما إذا 
كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون 
الجزائرى» كماهو محدد فى الفقرة السابقة»ء و مؤسسات 
أجنبية» إلى تبرير الحصص التى تحوزها المؤسسات 
الخاضعة للقانون الجزائرى» والمؤسسات الأجنبيةء من 
حيث الأعمال التى يتعين إنجازهاومبالغها. 

يجب أن يحدد ملف استشارة المؤسسات بوضوح 
الأنضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة 
العروض لتطبيق هذه الأفضلية. 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار 
من الوزير المكلف بالمالية. 


المادة 84 : يجب أن تنص دفاتر شروط الدعوات 
للمنافسة الدولية» في إطار السياسات العمومية 
اللتتمية؛ بالتسبة للمتحهدذين الأجائب» على الالتزام 
بالاستثمار فى شراكة» عندمايتعلق الأمر بالمشاريع 
الت فكد قاتا موخت مقون من م اة اله 
العمومية أو الوزير المعني» بالنسبة لمشاريعها 
وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها 

ويش ا لطر عن سكا اهتين 180 (الغقركان 2 وة 
و133 ادخاة. نحت أن تمن دف :ا لتر وط نم اتات 
اة للضفقة: 

وا ذا غاينة الالح المتعاقدة أن الأستتمقان ل 
يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورتين 
وي لوو ف لق و ا ا ا د 
الاجنكي فاا اب أن تقوم بإعذاره حسب الشروط 
المحددة فى المادة 149 أدناه» بضرورة تدارك ذلك فى 
آل نخد في ا لافار ودلا ف اة تخ نات 
EN A REA RE E O‏ 
EEN SE E EAS ET A2‏ 
الاقتصاديين المقصيين من المشاركة فى الصفقات 
لوحا بحسب اشر رظ اة قي اة 35 اعد 

ويمكن المصلحة المتعاقدةء زيادة على ذلك» إذا رأت 
ضرورة في ذلك» فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل 
المتعاقد الأجنبى دون سواه» بعد موافقة سلطة الهيئة 
الفدو أو الوز ير المفي بم الحا 
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يمكن الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي بعد 
الاستشارة» الخاصة بالمؤسسات العمومية السيادية فى 
الغو وا را الت اس |٠‏ لمج ان و خم ا كاه 


هذه المادة. 


توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من 
الوزير المكلف بالمالية. 


المادة 85 : عندمايكون الإنتاج الوطنى أو أداة 
الإننشاج الوطني قاري على اة لاحات 
E E A a aa‏ 
الأآخيرة أن تصدر دعوة للمنافسة وطنية» مع مراعاة 
حالات الاستثناء النصوص عليهافي أحكام هذا 
الرس 

وع تاا تض وي الا االتعاقدة نعو ة للم اة 
وطنية و/أو دولية» مع مراعاة حالات الاستقناء 
النصوص عليهافي أحكام هذا المرسوم» فإنه يجب 
عليها» حسب الحالة»ء أن: 

- تأخذ بعين الاعتبار» عند إعداد شروط التأآهيل 
ونثظام تَقَيِيم العروض» إمكائيات المؤسسات الخاضعة 
E N E a‏ 
الو E‏ لها بالمشاركة في إجراءات إبرام 
الصفقات العمومية» في ظل احترام الشروط المثلى 
المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال الإنجاز» 

- تعطى الأفضلية للاندماج فى الاقتصاد الوطنى 
راقع فو ا ا ا کن ل و 
أو اقتناء في السوق الجزائريةء 

- تدرج في دفتر الشروط أحكاما تسمع بضمان 
تكوين ونقل المعرفة ذوي صلة بموضوع الصفقةء 

تن دفر لغری طب فى اة .ا وات 
EEE ESE‏ لوحدهاء إلا إذا استحال ذلك 
وكان مبرراكماينبغي» بوجوب مناولة ثلاثين في 
المائة (30 #) على الأقل» من مبلغ الصفقة الأصلي 
للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري. 

ومهمايكن الإجراء امختار» فإنه يجب على 
المصلحة المتعاقدة أن تدرج فى دفتر الشروط 
تدابير لا تسمح باللجوء للمنتوج المستورد إلا إذا كان 
المنتوج المحلي الذي يعادله غير متوفر أو كانت نوعيته 
عبر ااه ف و الك ا و اة 
إلى ذلك لاتسمعح المصلحة المتعاقدة باللجوء 
للمناولة الأجنبية إلا إذا لم يكن في استطاعة 
المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجاتها. 


6 ذو الحجة عام 6 هھ 
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المادة 86 : تخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات 
الحرفية الفنية للحرفيين»ء كماهم معرفين في التشريع 
والتنظيم الحهرل ا ا و 
االتزرة فانرا هن ا لضا اماق ماستكنا السات 
اتسر ة يقو اعد خاضة: 

تحدد کیفیات تطبیق أحكام هذه المادة» عند الحاجةء 
بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


المادة 87 : عندمايمكن تلبية بعض حاجات المصالح 
المتعاقدة من قبل المؤّأسسات المصغرة» كماهى معرفة 
الملصالح المتعاقدة !ا فى الحالات الاستتنائية المبررة 
قانوناكماينبغى» تخصيص هذه الخدمات لها حصريا 

يجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الاستثناء 
المذكور فى الفقرة السابقة» حسب الحالة» فى التقرير 
التقديمى لمشر وع ا لصفقة او الا ستشارة. 

يمكن أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه» فى حدود 
عشرين في المائة (20 %) على الأكثر من الطلب العامء 
للهادة 27 هن شا ابر متو 

لا يمكن بأي حال من الأحوال» أن تتجاوز المبالغ 
السنوة االقضتوئ مخ اختسات كل الرتو م ا لمنوخة ككل 
مؤسسة مصغرة فى هذا الإطارء المبالغ الآتية : 

- اثني عشر ملیون دینار (12.000.000 دج) لخدمات 
الأشغال (هندسة مدنية وطرقات)»› 

- سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) لخدمات 
الأشغال (أشغال البناء التقنية وأشغال البناء 
الثانوية)»ء 
الدراسات» 


- أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) للخدماتء 

- سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) لخدمات 
اللوازم. 

إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك» فإنه يمكن 


تحيبن المبالغ المذكورة أعلاه» بصفة دو رية» بموجب قرار 
مق اوري الكلف الال 
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يتعين على المصالح المتعاقدة إبلاغ الهيئات المكلفة 
بترقية إنشاء المؤسسات المصغرة بكل المعلومات التى 
تخص منح الخدمات المذكورة أعلاه وتنفيذها. 

وتكلف هذه الهيئات بإبلاغ المصالح المتعاقدة 
المعنية بكل المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه 
المادة. 

ويتم تبادل المعلومات المذكورة أعلاه» عن طريق 
الإرسال مع الإشعار بالاستلام. 

يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تشترط على 
المؤسسات المصغرة المنشاة حديثاالتى ل يمكنها أن 
تقدم» على الآقل» حصيلة السنة الأولى من وجودها إلا 
وثيقة من البنك أو من الهيئة المالية المعنية تبرر 
وضعيتها المالية. كما لا تشترط عليها الملصلحة المتعاقدة 
المؤهلات المهنية المماثلة للصفقة المعنية» بل تأخذ بعين 
الاعتبار تلك المثبتة بالشهادات. 

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة» عند 
الحاجة» بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 


مكافحة الفساد 


المادة 88 : تعد سلطة ضبط الصفقات العمومية 
وتفويضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام المادة 213 
من هذا المرسوم» مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة 
للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ 
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامء يوافق 
عليها الوزير المكلف بالمالية. 


يطلع الأعوان العموميون المذكورون أعلاه على 
المدونة» ويتعهدون باحترامها بموجب تصريح. كما يجب 
عليهم الإمضاء على تصريح بعدم وجود تضارب 
الصالح. ويرفق نموذجا هذين التصريحين بالمدونة. 


المادّة 89 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية» كل من 
يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون 
عمومي بمنح أو تخصيص» بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة»إمالنفسه أو لكيان آخرء مكافاة أو امتياز 
اک م 
ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو 
تفده سن شان ن شگل شما گافی ا اتاد آی تدبیر 
زدغي» لأ سيما فسخ أو إلغاء الصفقة الغموىمية أو 
E A A a a‏ 
او و ی و 
٠ REA‏ 


الجريدة الرْسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 


بالنزاهة المنصوص على نموذجه فى المادة 67 من هذا 
وتفويضات المرفق العامء المنشاة بموجب حكام المادة 
3 من هذا المرسوم» قائمة المنع السالفة الذكر. 

کد كاتا لخ وال مهك هة فاا الت 
ا رو ال بوا ااب 


الملة 90 : عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف 
عمومية مع المصلحة العامة ويكون من شان ذلك التأثير 
فى ممارسته لمهامه بشكل عاد» فاإنه يتعين عليه أن 
ر ا ی ا ی ی هی ا 


المادّة 91: تتنافى العضوية في لجنة التحكيم 
والعضوية و/ أو صفة مقرر في لجنة الصفقات 
العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم 
العروض» عندما يتعلق الأمر بنفس الملف. 

الملاة 92 : ۷ يمكن المصلحة المتعاقدةء ولمدة أربع (4) 
سنوات» أن تمنح صفقة عمومية» باي شكل من الأشكالء 
لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم» إلا في 
الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول 
بهما. 


المادّة 93 : ۷ يمكن المتعامل الاقتصادى المتعهد فى 
صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي 
علاقة بالصفقة المعنية. وفى حالة ظهور هذه الوضعيةء 
فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة بذلك. 


المادة 94 : لا يمكن صاحب صفقة عمومية اطلع على 
بعض المعلومات التى يمكن أن تمنحه امتيازا عند 
کے ی ا ی ق 
O N PEE E E OE‏ 
ا ق ی ا ا اا 
أن تشبت أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي 
على المساواة بين المرشحبن. 

الفصل الرابع 
تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية 


القسم الأول 
البيانات الإلزامية 
المادة 95 : يجب أن تشير كل صفقة عمومية إلى 


الخ رووا ا و لول ج وا هة ا 
ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية : 
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- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدةء 

- هوية الأشخاص المؤّهلبن قانونا لإمضاء الصفقة 
وصفتهم» 

- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقاء 

- المبلغ اللمفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار 
الجزائري» حسب الحالةء 

-شروط التسدید» 

- أجل تنفيذ الصفقةء 

- بنك محل الوفاءء 

- شرو ط فسخ الصفقةء 

- تاريخ توقيع الصفقة ومكانه. 

ويجب أن تحتوي الصفقة العمومية» فضلا عن 
ذلك» على البيانات التكميلية الآتية : 

- كيفية إبرام الصفقةء 

- الإشارة إلى دفاتر البنود الإدارية العامة ودفاتر 
التعليمات التقنية المشتركة المطبقة على الصفقات 
التي تشكل جزءا لا يتجزاً منهاء 

- شروط عمل المناولين واعتمادهم» إن وجدواء 

- بند التحيين ومراجعة الأسعار»ء 

- بند الرهن الحيازي» إن كان مطلوباء 

- نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابهاء 
وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منهاء 

- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرةء 

- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ» 

-النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط 
مناصب العمل» وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى 
تأهيلهم» وكذا نسب الأجور والمنافع الأخرى التي تمنح 
لهم 

- شروط استلام الصفقةء 

- القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات»› 

- بنود السرية والكتمان» 

بند التأمينات»› 
بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل 

- البنود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية 

المستدامةء 


- البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية» 


وبالإدماج المهني للأشخاص المحرومين من سوق الشغل 
والمعوقين. 


6 ذو الحجة عام 6 هھ 
20 سبتمير سنة 2015 م 


القسم الثاني 
الأسعار 
المادة 96: يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق 
الكيفيات الآتية : 


بالسعر الإجمالي والجزافيء 
بناء على قائمة سعر الوحدة» 
بناء على النفقات المراقبةء 
يمكن المصلحة المتعاقدةء مراعاة لاحترام الأسعار» 
تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر 
الإجمالي والجزافي . 


الماد 97: يمكن أن يكون السعر ثابتا أو قابلا 
ا 
ال ر اى شمن ا لر وط ا وة ف الو اة 161 ال 105 
أدناه. 
المواد 98 و99 و100 و105 من هذا المرسوم. 

نمکن أن تند Ok ١‏ ةا REE‏ 


بصفة مؤقتة فی الحالات الآتية : 
- الصفقات العمومية للإاشراف على إنجاز 


-الصفقات العمومية المبرمة بالتراضي 
البسيط في حالة الاستعجال الملح» 


- خدمات تكميلية» فى إطار صفقات الأشغال. 


يمكن المصلحة اللمتعاقدة» في إطار الصفقات 
الخ ا اة الجر ها فلي ماني اسا و ي 
بلوغهاء آن تدرج في الصفقة بندا تحفيزيا يسمح 
ا ا 
جودة /سعر/آجال. 


لا يمكن أن تكون محل تحيين ومراجعة أسعار» 
الصفقات العمومية التي تقل مبالغهاعن الحدود 
من هذا المرسوم وتلك التي يقل أجلهاعن ثلاتة (3) 
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المادّة 98 : يمكن قبول تحينن الأسعار التى يحدد 
ی ع 00 ا الروت اكان قسن 
بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر 
الشرو ع في حتفي الحذية أجل مفرى هة اهر 
السركن اغد غل (6 اكه ركذل إا طت اروف 
الاقتصادية ذلك. 


الصفقات العمومية المبرمة عن طريق التراضي 
البسيط غير قابلة للتحيين. 


المادة 99: يجب على المصلحة المتعاقدة تبليغ 
ee |‏ © 1 قد ل قبل اذ ق ء آجال صلاحية 
العروض. 

يمكن المصلحة المتعاقدة» فى حالة ما إذا لم يكن فى 
1 منح ا فقة وتد رة قبل اذقة ء آجال 
صلاحية العروض» تمديدهابعد موافقة المتعهدين 

وفى حالة المؤسسة الحائزة صفقة عموميةء تمدد 
آجال صلاحية العروض تلقائيا بشهر إضافي. 

ومهمايكن من أمر» فإن تجاوز مدة صلاحية 
العروض يعطي للمتعهد المعني الحق في تحيين الأسعار 
حسب الشرو ط المنصوص عليها فى المادة 100 أدناه. 


المادّة 100 : إذا ورد فى الصفقة بند ينص على 
تحيين الأسعار» فإن تطبيق هذا البند يتوقف على 
الشروط الآتية: 


- يحدد مبلغ التحيين بتطبيق صيغة مراجعة 
الأسعار دون الجزء الثابت» التى ينبغى أن تستعمل 
کمرجع» باستثناء الحالات المبررة كماينبغي» حتى وإن 
كانت الأسعار غير قابلة للمراجعةء 


- لا يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة 
وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع فى الخدمات التعاقدية. 

الأرقام الاستدلالية القاعدية (ه1) التى يجب 
مراعاتها هي أرقام شهر نهاية صلاحية العرض. 

غير أنه» يمكن السماح بتحيين الأسعار فى حالة 
التأخر فى بداية تنفيذ الصفقة إذا لم يتسبب فى ذلك 
التعامل المتعاقد. وتطبق هذه الأحكام كذلك على 
الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة. 


المادّة 101: عندمايكون السعر قابلا للمراجعةء 
فإنه لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار» فى الحالات 


الآتية: 
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- في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض. 


- في الفترة التي يغطيهابند تحيين الأسعار»› 
عند الاقتضاءء 


- أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر. 

ایق ال ك ها ت ع ا 
الماك اة ا وة و اهاي و اله 
اا ا ك ی ما ا ا 
الاك E E an‏ 
للكراهة 


الأسعار الا همية المتعلقة بطبيعة كل خدمة فى الصفقة 
من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية تخص 
"المواد" و"الأجور" و"العتاد". 

- المعاملات المحددة مسبقاوالواردة فى الوثائق 
المتعلقة باستشارة المؤأسسات» باستثناء الحالات المبررة 

- المعاملات المحددة باتفاق مشترك ببن الأطراف 

E NR 
عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي . ومهما‎ 
يكن من أمر» لا يمكن أن يقل هذا الجزء عن خمسة عشر‎ 
فى المائة (15 %)ء‎ 

- حد استقرار التغيير فى الأجور قدره خمسة فى 
المائة (5 %)ء 

-الأرقام الا ستدلالية "الأجور" و"المواد" ا لطبقة 
ومعامل التكاليف الاجتماعية. 


المادة 103: الأرقام الاستدلالية المعمول بهافي 
س را كه لغار هى لأر هام ال خد كر في 
الجريدة الرسشمية وفي الخشزة الوسمية لحنفقات 
المتعامل العمومي وفي كل نشرية أخرى مؤهلة 
ea EES NT SERE‏ 
المصالح المتعاقدة هذه الأرقام الاستدلالية ابتداء من 
فار الك و او افق يه ر ار ورین 
الكلف بالسكن ,التب لقا اتاو الاتغال 
العمومية والري. 
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آنا ا ل اذ ام ال ك لخر تطح 
المصالح المتعاقدة الأرقام الاستدلالية التي تعدها 
الهيئات المخولة. وفي هذه الحالةء تطبق هذه الأرقام 
الف و انك اء من ارهج لك الو ف عا 
بقرار من الوزير الذي تتبعه الهيئة المعنية. 

غير أنه فيمايخص صيغ مراجعة الأسعار 
EEE E E IE CF EEE‏ 
و ا فو اة ادد كن اسان 
الأرقام الاستدلالية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد أو 
أرقام استدلالية رسمية أخرى . 

EE SN E NESTE ENE 
وفوا ك ك شا كا ن لارام ا د و‎ 
و موق واا‎ 

مك٠‏ العف ا متناف اة الم ت تن لار ق 
الامبتد اة زى اشرات عند تاريخ إعداد الخساب العام 
النهائيء استثناء» مراجعة الأسعار المعنية عندمايتم 
نشر هذه الأرقام الاستدلالية أو المؤشرات. 


المدة 104 : تطبق بنود مراجعة الأسعار مرة واحدة 
كل ثلاثة (3) أشهر ماعدا فى حالة اتفاق مشترك بين 
الأطراف على تحديد فترة تطبيق أطول. 

الأرقام الاستدلالية القاعدية (ه1) المطلوب أخذها 
بعين الاعتبار هي الآتية : 

- أرقام الشهر الذي أعطي فيه أمر الخدمة 
بالشروع فى الأشغال عندمايكون الأمر بالخدمة قد 
صدر بعد انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعارء 


- أرقام الشهر الذي انتهت فيه صلاحية العرض 
ماوق آمو اا ل رو فى الاشغال هه اع 
قنل :افا وة صمانك ال رضن اوا سهان 

عندماتسدد حصة من تسبيق على التموين من 
دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب» فإنها 
کج و فان ر ا ااا نة الع ع 
الحساب أو التسوية على رصيد الحساب. 


تطبيق مراجعة الأسعار من مبلغ الدقع على الحساب أو 
الخ ك ك ك الاي 


المدة 105: يدفع مقابل الخدمات المنجزة بعد الأجل 
التعاقدي للتنفيذ المتفق عليه» على أساس الأسعار 
المطبقة اعتمادا على السعر الذي يحتمل أن يكون قد تم 
تحيينه أو مراجعته» محسوبا في نهاية الأجل التعاقديء 
ا کی ا ی و ا 
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المادَة 106: يجب أن تبين الصفقة التي تؤخذ 
خدماتهافي شكل نفقات مراقبةء طبيعة مختلف 
ا السخن الؤاجت دفعهة 
وكيفية حسابها وقيمتها. 


المادة 107: يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج 
فى دفتر الشروط و/ أو في الصفقةء بندا يلزم صاحب 
صفقة عمومية بإبلاغها بكل معلومة أو وثيقة تسمح 
بمراقبة أسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة و/ أو 
ملاحقهاء حسب الشروط المحددة في هذه المادة. 

يكون قرار إخضاع الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر 
التكلفة عندمايكون ذلك ضرورياء» من اختصاص 
الصلحة المتعاقدة. 


كما يجب أن يتضمر دفتر الشروط و/ أو ا لصفقة 
العقوبات الت يكن أن بتغر خن انها سائ الضسفقة الذي 
ا اوا وو کی 
الفقرة الأولى من هذه المادة. 

EEE EASE e 
E a ad 

ن اغا ن افون بالا فة انين المي 

ليفك أن تعستعمل المعو مات الك ك الحضول 
ا ا E‏ کک کی 
کیا 
کا و ا ك 


القسم الثالث 


کیفيات الدفع 


المادة 108: تتم التسوية الماليةللصفقة بدفع 
التسبيقات و/ أو الدفع على الحساب» وبالتسويات على 
زد السات 
المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق 
والوفى للخدمات المتعاقد عليها. 

وبهذه الصفةء فإن هذه الدفعات لا تمثل تسديدا 
نهائيا. 
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الماد 109: يقصد فى مفهوم المادة 108 أعلاه 
بما ياتي: 


ا 5 : يۆ : هو کل غ يدقع قبل تذ 0 يِذ 
الخذمات شؤضوع اعقب ويدؤن مقاب للختفية االاذي 
للخدمةء 
الصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع | لصفقةء 

اا عا د حا ها 
أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد 
التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها. 


المادة ۷:110 تدفع التسبيقات إلافي حالة 
الصفقات العمومية التى يفوق مبلغها الحدود المنصوص 
عليهافي المادة 13 من هذا المرسوم» وإذا قدم المتعامل 
المتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات 
يصدرهابنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق 
قان[ لضبق قات انمو هة تال لتت 
الجزائريين. ويجب أن تصدر كفالة المتعهدين الأجانب 
من بنك خاضع للقانون الجزائري» يشملها ضمان مقابل 
صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى. 

وتحرر كفالة إرجاع التسبيقات حسب نموذج يحدد 
بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


الملًة 111: تسمى التسبيقات.» حسب الحالة» 
أجزافية' أو "على التموين'. 

يحدد التسبيق الجزافى بنسبة أقصاها خمسة 
عشر في المائة (15 #) من السعر الأولي للصفقة. 

إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد 
الدفع و/ أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي» ضرر 
كيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقةء فإنه 
يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائياء تسبيقا جزافيا 
يفوق النسبة المحددة في الفقرة السابقة» وذلك بعد 
الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو مسؤول الهيئة 
العمومية أو الوالي» حسب الحالة. وتمنع هذه الموافقة 
بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة. 


الملدة 112: يمكن أن يدفع التسبيق الجزافي مرة 
واحدة. كمايمكن أن يدفع في عدة أقساط تنص الصفقة 
على تعاقبها الزمني. 


المادّة 113 : يمكن أصحاب صفقات عمومية للأشغال 
واللوازم أن يحصلوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافيء 
على تسبيق على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو 
طلبات مؤّكدة للمواد أو المنتجات الضرورية لتنقيذ 
الصفقة. 
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يمكن اللمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل 
المتعاقد معهاالتزاما صريحا بإيداع المواد والمنتجات 
المعنية فى الورشة أو فى مكان التسليم خلال أجل 
E E NEVE REE‏ 


المادة 114: لا يجوز للمتعامل المتعاقد والمناولين 
ومتلقي ا لطلبات الثانوينن »أن د يتصرفوا في 
التموينات التي حظيت بتسبيقات و/ أو دفع على 
الحساب بالنسبة للأشغال أو اللوازم غير تلك المنصوص 
عليها في الصفقة. 

تطبق أحكام الفقرة السابقة على اللوازم 
النصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة أو في 
مكان التسليم المتفق عليه» إذا لم تستعمل فى موضوع 
الخ فی ا ی الك ر و ا 
المتعاقدة دفعت ثمنها. 


المادة 115: لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين 
التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموينء بآي حال 
EN AO O a‏ 
الإجمالي للصفقة. 


المد 116: تتم استعادة التسبيقات الجزافية 
والتسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من 
المبالغ المدفوعة فى شكل دفع على الحساب أو تسوية 
عليز هة ا تقوم بها الصلحة المتعاقدة. ويبداً 
استرداد التسبيقات بخصم من المبالغ التى يستحقها 
صاحب الصفقة العمومية» على أبعد یر ع 
مجموع المبالغ المدفوعة نسبة خمسة وثلاثين فى المائة 
( 5 ق وچ ن یکی 
استرداد التسبيقات عندمايبلغ مجموع المبالغ 
المدفوعة نسبة ثمانين فى المائة (80 %) من المبلغ 
الأصلي للصفقة. 


يمكن أن يكون الاسترداد الجزئى للتسبيقات محل 


المادّة 117: يمكن أن يقدم دفع على الحساب لكل 


جوهرية فى تنفيذ هذه الصفقة. 
أن يستفيدوا من دفعات على الحساب عند التموين 
بالنتجات المسلّمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع 
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عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة شمانين 
في ا (80 6 مى مكلهها لسرت يق الإشغار 
ال اا هن الو ك اا ا ع 
اشامن اکا 

و ا ماد ا هان وال 
ES EA EEE E‏ 
ةق ارا 


المادة 118 : يكون الدفع على الحساب شهرياء غير 
أنه يمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع 
طبيعة الخدمات. ويتوقف هذا الدفع على تقديم الوثائق 


المادة 119: تهدف التسوية على رصيد الحساب 
المؤقت إذا نصّت عليهاالصفقة» إلى دقع المبالغ 
ةة عامل العاف كران الكتفة ااه 
للخدمات المتعاقد عليهاء مع خصم ما يأتى: 

ك قتاع الشععان الكل 

- الغرامات المالية التى تبقى على عاتق المتعاملء 
عند الاقتضاءء 


الحساب» على اختلاف أنواعهاء التي لم تسترجعها 
الصلحة المتعاقدة بعد. 


ا2 کر تک ع تسو تة متاك ال رة 
النهائي رد اقتطاعات الضمان ورفع اليد عن الكفالات 
التى كونها المتعامل المتعاقدء عند الاقتضاء. 


المادّة 121 : يجب أن تحدد الصفقة الآجال المخولة 
للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعمليات الإثبات التي تعطي 
الى في الد وي منربان الأجان اعكبارا سن قدي 
صاحب الصفقة العمومية طلبابذلك مدعمابالمبررات 
الضرورية. 


الملة 122: يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم 
ضرفت ا لفات عل الخسات او الكو الخمائة 
في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوماء ابتداء 
EC RE E‏ 
ا اقول ا ع و ا ا و ی 
الوزير المكلف بالمالية. 

N REET 

يحدد أجل صرف الدفعات في الصفقة. وتعلم 
ESSEN RARE RANA‏ 
الدفع» يوم إصدار الحوالة. 
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يخول عدم صرف الدفعات على الحساب» في الأجل 
الحدد أعلاه للمتعامل المتعاقد وبدون أي إجراءء الحق 
في الاستفادة من فوائد التأخير محسوبة على ساس 
نسبة الفائدة التوجيهية لبنك الجزائر زائد نقطة 
واحدة (1)» ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نهاية هذا 
الأجل حتى اليوم الخامس عشر (15) مدرجاء الذي يلي 
تاريخ صرف الدفعات على الحساب. 1 


غير آنه» في حالة ماإذا تم صرف الدفعات على 
الحساب بعد أجل الخمسة عشر (15) يوما المحددة فى 
i E ORE NEA E EN ED‏ 
نفس الوقت مع صرف الحساب» ولم يتم إعلام المتعامل 
المتعاقد بتاريخ صرق الدفعات» يتم تسديد الفوائد على 
الكاخين إلى حن تكن اللحطايل الشمافى من انشا 
الملستحقة. 


أو جزء منهاء عند صرف الدفعات» زيادة بنسبة اثنين 
فى المائة (%2) من مبلغ هذه الفوائد على كل شهر 
و الكا خر لى فت ي اانه 


تحسب کل فترة تقل عن شهر کامل کشهر کامل. 
ولا يمكن توقيف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى 
E O A‏ 
موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام إلى المتعامل 
CE EE EERE EES‏ 
الأجل» تطلعه على الأسباب المنسوبة إليه والتي تبرر 
رقض صرف الدفعات» كما تبين» على الخصوص» 
الوثائق الواجب تقديمها أو استكمالها. ويجب أن توضح 
هذه الرسالة بأنهاتهدف إلى توقيف أجل صرف 
ا ات ال غاد احا ا و ا 
رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام البريدي 
يتضمن جدول الوثائق المرسلةء لجميع التبريرات التي 

لا يمكن أن يفوق الآجل المتاح للمصلحة المتعاقدة 
لصرف الدفعات ابتداء من تاريخ نهاية التوقيف» باي 
کا و ل ا وا وی ا ع 
E‏ ى ا 
ق را ن د ع اا هة ا ا 
من المصلحة المتعاقدة. 

ENES leg AES OS 
اح ي لا ا تو ف بكو و ااا‎ 
ا ف ت اا ارق‎ 
اا‎ 
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ESE DE EE PESN E 
لضت و نة الان امت لهو امانن:‎ ٠ کلت من هذا‎ 


دة 123: يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنع» بصفة 
استثنائية» تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه 
في المادة 108 من هذا المرسوم» مع مراعاة الأحكام 
التشريعية والتنظيمية المعمول بها وحسب الشروط 
الصريحة الآتية: 


- إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع 
على الحساب الذي قدمه المتعامل المتعاقد» 


- يجب آلا يتجاوز مبلغ التسبيق» باي حال من 
الوا ف او ق ا 0 من سن الا 
EET‏ 


- لای ز أن تتجاوز الا تفادة من هذا ا « بية 
من الأحوال» نسبة سبعين فى المائة (70 %) من المبلغ 
الإجمالى للصفقة. 


ويسدد هذا التسبيق خلال الآجال والإجراءات 
الأكثر سرعة. وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها. 


القسم الرابع 


الضمانات 


المادة 124: يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص 
على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن 
اشرو ظط لأختتار :المتغاملين مها ور أو أحشن الشروظ 

تحدد الضمانات المذكورة أعلاه وكذا كيفيات 
اتر اعم خضب الخال فی یقات لرن ط او فی 
الأحكام التعاقدية للصفقة»ء استنادا إلى الأحكام 
القاتوضة اى التتظمة المخمىل بها 


125 تخت ع الفشع ن نن فاا کن 
الصفقات العمومية للأشغال واللوازم التي تتجاوز 
مبالغها الحدود اللمنصوص عليهافي المطتين الأولى 
اا ی ی و ی ا السو 
RE EGR‏ واحدا في المائة (%1) من 
مبلغ العرض. ويجب النص على هذا المطلب في دفتر 
الشروط للدغوة للمنافسة: وتعد الكفالة بالرجوع بلغ 
العرزك. 
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تصدر كفالة تعهد المؤسسات الخاضعة للقانون 
الجزائري من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري أو 
ت زی خان ٠ا‏ لات٠‏ ل وة و تمر كفا 
تعهد المتعهدين الأجانب من طرف بنك خاضع للقانون 
الجزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي 
او ا ل 

في حالة الإجراءات المحدودةء يجب إدراج كفالة 
ال آل كر عل ا ات في اا و ي رف 
قل ل اة كال كح بق ا عق 
الأظرفة المالية' . 


ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل» والذي لم يقدم 
طعناء بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن كما 
هو محدد فى المادة 82 أعلاه. 

ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل» والذي قدم طعناء 
عند تد تبليغ قرار رقض ا لطعن» من طرف لجنةا لصفقات 
ا 

ترد كفالة الحاصل على صفقة عمومية بعد وضع 
كفالة حسن التنفيذ. 

وتحرر كفالة التعهد حسب نموذج يحدد بموجب 
قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


المادّة 126: يجب على المتعاملين المتعاقدين 
ومناوليهم» ان يرصدوا الوسائل البشرية والمادية 
الصرح بهافي عروضهم ماعدا الاستثناء المبرر. 

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من تنفيذ 
الالتزامات المتعهد بها فى هذا الشأن. 


المادة 127 : الضمانات ذات الصيغة الحكومية التى 
تهم المؤسسات الأجنبية هي: 

افتقفغال القرخن ا تاكن عقون كو 
ن مشنر کة› 


- الضمانات التيى تستخدم مساهمة الهيئات 
اللصرفية أو هيئات التأمينات ذات الصبغة العمومية 

يحظى بالأسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين 
الأجانب من يقدم الضمانات المذكورة أعلاه. 


المادّة 128: الضمانات الملائمةلحسن التنقية 
ومنهاالضمانات التى تحصل عليها المصلحة المتعاقدة 
من ا لتعا ملين | متعاقدين الأجانب» لا سيمافي الميدان 
المالى» هى الضمانات النقدية التى تغطيهاكفالة 
ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى. 
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الماد 129: يلزم المتعاملون المتعاقدون الأجانب» 
الستفيدون من هامش الأفضلية اللمنصوص عليه في 
ر ها ا س اا و واا 


ويجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من تنفيذ 
الالتزامات المتعهد بهافى هذا الشأن. 


اماد 130 : زيادة على كفالة رد التسبيقات 
النصوص عليها في المادة 110 أعلاه» يتعبن على المتعامل 
اللمتعاقد أن يقدم» حسب نفس الشروط› > كفالة حسن 


اة خفن ضفقات: الد ر اسات: و الخد مات :التي 
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تتأكد ETE‏ 
الخدمات» قبل دفع مستحقاتهاء يعفى المتعامل المتعاقد 
من كفالة حسن تنفيذ الصفقة. وتكون صفقات الإشراف 
على إنجاز الأشغال غير معنية بهذا الإعفاء. 

يمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفى المتعامل معها من 
فال خسن التنفية ذا ل تل E I OS Jal‏ 
ثلاثة (3) أشهر. 

ويمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفى المتعامل المتعاقد 
کا ا و ق 
اله الان باكر اض ال وا 
للصفقات المبرمة مع EE‏ 


لا يتجاوز تاريخ تقديم آول طلب دقع على الحساب من 
المتعامل المتعاقد 


حالة وجود ملحق. 


المادة 131: عندما تنص الصفقة على أجل ضمان» 
n‏ ل كفالة 4 | E‏ د ۰ | ۰ شن فی المادة 
0 أعلاه» عند التسليم المؤقت» إلى كفالة ضمان. 


الماّة 132: يمكن تعويض كفالة حسن التنقيذ 
الدراسات والخدمات المذكورة فى الفقرة 2 من المادة 130 
E RN E EE‏ 
ذلك. 

که نکن اکل ا لقان مص ماعن في 
صفقات الدراسات أو الخدمات المذكورة في اة 


يحول إلى اقتطاع ضمان» عتكد الاأستلام المؤقت. 
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المادة 133: يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة 
(10 %) من مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات 


الواجب تنفيذها. 


E ANAT SES CES 
a BEE E SSR STEEL EE 
EEN as E E ES a EA 
E a O a aaa aa ak 
E RD NETIC O 
٠ الفقرة أعلاه.‎ 
NN Cg AN 
او عي اله ان اا‎ 
و الوه کن وکو ن اتاد اك حن‎ 
ARE E EI SAAS A 
کا ا و ف ال علي‎ 
فة اه ي و اورف :وخر الان‎ 
AR Ra O E 
ضمان» لدى الاستلام المؤقت للصفقة.‎ 


الخاضعة للقانون الجزائري من تقديم كفالة حسز تنفيذ 
ا E E‏ 
يمكن استبدال كفالة حسن التنفيذ عندماتكون 
الكفالة. 
يمکن» عند الاستلام المؤقت للصفقة» استبدال كفالة 
ن تنفيذ ا فقة» باق ع °| تنفيذ. 
المكلف. 
بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


المادة 134: تسترجع كفالة الضمان المذكورة فى 
ا ا کا ا گی کت 
:1635152 اغلا كلبا في دة شن واج اة ا: 
من تاريخ التسليم النهائي للصفقة. 


القسم الخامس 
اللحق 
المادة 135: يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى 
إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم. 
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المادّة 136 : يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة 
للصفقةء ويبرم فى جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة 
الخدمات ا قاور ر ف و عدة بنود 
تعاقدية في الصفقة. 

يجب أن تكون الآثار المالية بالعملة الصعبةء 
الناجمةعنتنفيذبنودتعاقدية» فير تلك 
اة دبل ميات السات مو شيع 
شهادة إدارية تعدهاالمصلحة المتعاقدة. وترسل 
سخ من هة االتكهادة الى مك الخز ائ و انك 
التجاري المعني. 

ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق خدمات 
تكميلية تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي. 

عندما لا يمكن الكميات المحددة فى الصفقة تحقيق 
ا ا ا سات اال اا 
E E E‏ 
EUS SLES ES‏ 
ای کی و ی 
تكمطلة وفيا حال لمات :ا لتكملة تاسغان حب اة 
ا او ار ا عو ا 


ومهمايكن من أمر» فإنه يجب على المصلحة 
المتعاقدة إعداد ملحق وعرضه على دراسة لجنة الصفقات 
الختصة» إذا بلغ المبلغ الإجمالى للخدمات الإضافية 
OSE N ENE E‏ 
E EE E E O‏ 
هذه الخدمات. 


لا يمكن أن تكون الخدمات التي لا تمنح بأوامر 
الخدمة محل تسوية بملحق. 

يمكن المصلحة المتعاقدة» عندما تبرر الظروف ذلك 
اقتناء لوازم» للتكفل بالنفقات الضرورية لضمان 
مواصلة المرفق العام الذي أنشئ من قبل» ولكن مهما 
يكن من أمر قبل الاستلام النهائي للصفقةء إذا قرر 
مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي المعني 
ذلك» شريطة أن لا يكون فى وسع المصلحة المتعاقدة 
توقع الظروف التى استدعت هذا التمديد» وأن ¥ تكون 
نتيجة ممارسات مماطلة من طرفها. ولا يمكن أن تتجاوز 
عشرة فى المائة (10 %) المذكورة فى الفقرة الأولى من 
المادة 139 أدناه. 
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ومهمايكن من أمرء فإنه لا يمكن أن يؤثر الملحق 
بصورة أساسية على توازن الصفقة» ماعدا فى حالة ما 
ا راك كات قال کو د اه ن 
إرادة الأطراف. وزيادة على ذلك» ل يمكن أن يغير الملحق 
موضوع الصفقة أو مداها. 

عندمايتجاوز مبلغ ملحق يتعلق بزيادة في 
الخدمات أو القيمة الإجمالية للعديد من الملاحق»› 
باستثناء التبعات التقنية غير المتوقعة التى سبق 
EN GY CONE‏ 
الأصلي لحف في خالة صققات اللو از ةو الدراسات 
والخدمات» وعشرين في المائة (20 %) في حالة صفقات 
الأشغال» فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تبرر لدى 
لجنة الصفقات المختصة أنه لم يتم المساس بالشروط 
الأصلية للمنافسةء وأنه لم يتم التراجع فيها وأن إعلان 
إجراء جديد» بعنوان الخدمات بالزيادة» لا يسمح بإنجاز 
المشروع حسب الشروط المثلى للآجال والسعر. 


المادة 137: يخضع الملحق للشروط الاقتصادية 
الأساسية للصفقة. 

وفى حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدية المحددة 
فى الصفقة» بالنسبة للخدمات التكميلية الواردة فى 


المادة 138: ١‏ يمكن إبرام الملحق وعرضه على هيئة 
الرقابة الخار جية للصفقات المختصة» إا فى حدود آجال 
التنفيذ التعاقدية. غير أن هذا الك وق في 
الحالات الآتية: 

- عندمايیكون الملحق في مفهوم المادة 136 اعلاهء 
عديم‌الأثر ESE‏ 
تعاقدي أو أكثرء غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذء 


- إذا ترتب على أسباب استثنائية وغير متوقعة 
رکا غ دافن اسفدل الكرارن ا« قتضان 
و ا و ل 
التعاقدي الأصليء 

- إذا لم يكن من الممكن» وبصفة استثنائية» إبرام 
اللحق محل ضبط الكميات النهائية للصفقةء في الآجال 
اا وف ا ا ا ی ها د 
ا ها كان اا مدل اها 
الحساب العام والنهائي. 

تعرض الملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 


أعلاه» مهما تكن مبالغهاء على هيئة الرقابة الخارجية 
القبلية للجنة الصفقات المختصة. 
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الملدّة 139: ا يخضع الملحق فى مفهوم المادة 136 
أعلاه» إلى فحص هيئات الرقابة الا القبلية» إذا 
كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة 
والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد» وكان مبلغه 
أو المبلغ الإجمالي لختلف الملاحقء لا يتجاوزء زيادة أو 
STE EE‏ المائة (10 %) من المبلغ الأصلى 

ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة 
ما إذا تضمن خدمات تكميلية فى مفهوم المادة 136 أعلاه 
تتجاوز مبالغها النسبة المحددة أعلاه. 


القسم السادس 


المناولة 


الماد 140 : يمكن المتعامل المتعاقد للمصلحة 
المتعاقدة منح تنفيذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة 
عقد مناولة» حسب الشروط المنصوص عليها في هذا 
المرسوم. 

ومهمايكن من أمرء ا يمكن أن تتجاوز المناولة 
ر بعين في المائة )40 %( ف المبلغ الإجمالي فقة 


ولا يمكن أن تكون صفقات اللوازم العادية محل 
مناولة. ويقصد باللوازم العادية اللوازم الموجودة في 
EAE INN E e N‏ 
E aA E a‏ 


المادّة 141 : المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد 
N RAN SE e‏ 
فيها بالمناولة. 


المادة 142: يجب على المناول الذي يتدخل في 
0 ر 5 و م مية أن ۴ 2 وة » 
المتعاقدة. 


تلزم المصلحة المتعاقدة التي تعلم بتواجد مناول 
غير مصرح به في مكان تنفيذ الصفقةء بإعذار المتعامل 
المتعاقد بتدارك هذا الوضع» في أجل ثمانية (8) أيام» 


وإلا اتخذت ضده تدابير قسرية. 


المادة 143: يمكن اللجوء إلى المناولة ضمن 
الشروط الآتية: 
ق د اة الخال اترك ل 


الاو بال ر جوع الى جعض اماه الأساة التي خب 
أن تنفذ من طرف المتعامل المتعاقد» فى دفتر الشروط 
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إِذا أمكن ذلك وفي الصفقة. ويمكن التصريح بالمناول في 
طبقاللنموذج الذي يحدد بموجب قرار من الوزير 
المكلف بالماليةء 


-ينبغي أن يحظى اختيار المناول وشروطه 
E E a a E a‏ 
بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدماوكتابياء مع مراعاة 
آ کا ا 75 ی فا ای ر رداك موا ل که من 
قدراته المهنية والتقنية والمالية. ويقبض المناول 
اللمعتمد وفق الشروط المذكورة سابقاء مستحقاته 
لاف وة من :الت التعافدة ران الخذهات 
النصوص عليهافي الصفقة التي تكفل بتنفيذهاء 
اخ ا ع کو وک وار ین او کر اف 
NNE‏ 

a ES E 
المتعاقدة من طرف المتعامل المتعاقد.‎ 

- يجب أن يحدد في عرض المتعهد المعني مبلغ 


الحصة القابلة للتحويل الموافق للخدمات التى تقدمها 
المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائرى فى إطار المناولة 


الملاة 144: يجب أن يحتوي عقد المناولة» وجوباء 
على المعلومات الآتية : 


المناولة 


E a a 

- موضوع ومبلغ الخدمات محل المناولةء 
الاقتضاءء 

ية الأنحان و كيقبات الذقع وخححن لحار 
وم اخغتها عند الأفنضاء 

- کیفیات استلام الخد مات» 

- تقديم الكفالات والمسؤوليات والتأمينات»› 

= تشنونة الكزاغات: 

الرهن الحيازي 


قابلة للرهن الحيازي حسب الشروط اللمنصوص عليها 
أدناه : 
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1- ل يتم الرهن الحيازي إلا لدى مؤسسة أو 
مجموعة مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان 
الأضققات الغمومدة 

e EE IEE E E E 
a AEE EN E 
هذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازيء‎ 

SEA a E ES 
أ فاو كمال ا لاف ها ا ا شاطلو ا‎ 
يجوز للمعني أن يطلب من السلطة التي تعاقد معها‎ 
ت جا مو كلك اتفه ةة و قبا كه ن فنا‎ 
دک و ق ا ا‎ 
ا ار اوت وال وا و‎ 
نالفة انها الرهن الهاز ى تمل اة كا هة‎ 

تع الا 5 ا ا 
ا هی اک ت 


ENN EA AIEEE 
في الفقرة 2 أعلاهء إلى المحاسب المكلف بالوفاء الذي‎ 
نسو ا الو الا رهی 2 اا که‎ 
يسلم المتنازل له المحاسب الحائز النسخة‎ - 5 
لقاع رق الت عن ارهن الحيارى موامدة رها‎ 
موصى عليها مع إشعار بالاستلام‎ 


التسجيل المنصوص عليهافي التشريع المعمول به 


7- يقبض المستفيد من الرهن الحيازي بمقردهء 
الإا فض الجقة لى كوت ذاه مع لذن الخ 
لفان ره ي إلا الي جن ب ان إغلان 
متشي الرهون و فقا لقو اغة الركالة 


غ و و اا اه اه 
اتا الك ل و ووو ا هو ی 
اليو ين۲ اة الل ا لياو لليوم الذي يجري فيه 
قتان مالرهن الاي ال مره اا ماب 
المدعونَ بأحد الامتيازات المذكورة في الفقرة 11 دتا 


8- إذا أنشئ الرهن الحيازي لصالح عدة 
مستفيدين» فإنه يجب على هؤلاء أن يكونوا فيما بينهم 
تجمعا يعين له رئيسء» 

9 - يجوز لصاحب الصفقة العمومية والمستفيدين 
من الرهن الحيازي أن يطلبواء أثناء تنفيذ العقد» من 
الصلحة المتعاقدة إماكشفا موجزا للخدمات المنجزة 
وإمابيانا تفصيلياللحقوق المثبتة لصالح المتعامل 
المتعاقد. كمايجوز لهم أن يطلبوا كشفا للدفعات على 
الحساب قدمت للدفع. ويعين فى الصفقة العمومية 
الوط فت اال قد هة الى مات 
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0 - إذا طلب الدائن بواسطة رسالة موصى عليهاء 
على عقد الصفقة العمومية التى تمس بالضمان الناتج 
عن الكفالة» فإنه يجب على الموظف المكلف بتقديم 
المعلومات المبينة فى الفقرة 9 أعلاه» أن يعلمه بهافى 
نفس الوقت الذى يعلم فيه صاحب الصفقة العموميةء 

1 - ل تقدم على حقوق المستفيدين من الرهن 
الحيازى !ا الامتيازات الآتية : 


- امتياز المصاريف القضائيةء 


القضائية كماينص عليه القانون المتعلق 
بعلاقات العمل» 

-امتياز أجور المقاولين القائمين بالأشغال أو 
المناولين أو الموصين الثانويين المعتمدين من الصلحة 
المتعاقدةء 

- امتياز الخزينة 
المنفعة العمومية. 

2 - يجوز للمناولين والموصين الثانويين أن 
يرهنوا رهناحيازياجميع ديونهم أو جزءا منهاء في 

ولهذا الغرض» يجب أن تسلم لكل موص ثانوي أو 
شاو لا مخ االضد فة و المطانفة لاحل ا لصفقة وع 
الاقتضاء» للملحق. 


المادة 146: يمكن صندوق ضمان الصفقات 
الفن مة تمرنل ,الحنفقاتالقمو فة لهل نها 
لا سیمامنهاتسدیيد كشوف أو فواتير» فى إطار رصد 
ديون أصحاب الصفقات العمومية وكذلك : 

1- في إطار التمويل المسبق لتحسين خزينة 
صتاخي آ لضفقة لحمو هة قعل أن تخقر فة ااك هة 
المتعاقدة بحقوقه فى التسديد» 

2 - في إطار القرض مقابل الحقوق المكتسبةء 

3- فى إطار الضمان على التسبيقات 
الاستثنائية الممنوحة مقابل الرهون الحيازية لختلف 
الصفقات المبرفة من قبل المالع المتعافة المذكورة فى 
المادة 6 من هذا المرسوم. 
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العقوبات المالية 


المادّة 147:يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ 
وکا کے کی کد ت ل ااا ل 
المقررة أو تنفيذها غير المطابق» فرض عقوبات مالية 
دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليهافي 
التشريع المعمول به. 

تخدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقؤبات 
EOE NaS‏ 
ارط الكو وة هي ا26 ت هة ا او 
تاعت از ها تاشر مکوت اققات اة 

تقك الدترما تة ات الشات اة على 
اللشطامن اعافد ن مخت نو الصفقة من :الد عات 
التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها 
ERE‏ 

تقوو الو اوكا عام جن ق احفر كات اة 
E EEE ESN EE PES‏ 
ويطبق هذا الإعفاء عندمال يكون التأخير قد تسبب 
فيه المتعامل المتعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر 
و کال و ا ا ` 

وفى حالة القوة القاهرةء تعلق الآجال ولا يترتب 
قى التاخير قر الفقوبات الالح جسب الكاخين: 
فتن الحدو د المشطر 5 فى أو ارتو قف و اشتفقاف 
الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة. 

وفي كلتاالحالتين» يترتب على الإعفاء من 
العقوبات الماليةء بسبب التأخرء تحرير شهادة إدارية. 


القسم التاسع 
الاستلام 


ا لمادة 148 : عند انتهاء الخدمات» موضوع الصفقةء 
يجب على المتعامل المتعاقد إعلام الصلحة المتعاقدة 
کتابیا بتاریخ انتهائها. 


ويتم عندئذ» القيام بالعمليات القبلية للاستلام 
التى يحدد أجلهافى دفتر الشروط والصفقة. وتدون 
کے و و د ی واا ای 
رر اة ان ا استلام الصفقة وإماعدم 
استلامها. 

إذا قررت المصلحة المتعاقدة عدم استلام الصفقةء 
فعليهاإصدار قرار عدم الاستلام وتبليغه للمتعامل 
المتعاقد. 
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و إذا قررت المصلحة المتعاقدة استلام الصفقة 
بدون تحفظات» فعليها إعلام المتعامل المتعاقد معها بذلك 
وتحديد تاريخه. ويتم عندئذ استلام الصفقة. 

و إذا قررت المصلحة المتعاقدة استلام الصفقة 
بتحفظات» فإن محضر الاستلام يجب أن يتضمن جميع 
التحفظات مرفقا بأجل لرفعها ويبلغ للمتعامل المتعاقد. 
ويعلم هذا الأخير كتابياالمصلحة المتعاقدة بالتاريخ 
الذي سيتم فيه رفع التحفظات. وتقوم االصلحة 
المتعاقدة بالتأكد من رفع التحفظات وتعلم المتعامل 
المتعاقد معها بذلك. وتعد الملصلحة المتعاقدة مقرر رقع 
التحفظات أو إبقائها وتبلغه للمتعامل المتعاقد معها. 


فى حالة الصفقات العمومية التى تتضمن مدة 
ضمان» فإنه يتم إجراء استلام الصفقة على مرحلتين» 
استلام مؤقت واستلام نهائي. 


عندمايتم النص في الصفقة العمومية على أجل 
جزئي منفصل عن الأجل الكلي» فإنه يمكن اللجوء إلى 
استلام مؤقت جزئى للخدمات الموافقة لذلك الأجل. وفي 
هذه اا ك اة أجل الضمان اعتبارا ف 
أول استلام جزئي. غير أنه» لا ترد كفالة أو اقتطاع 
الضمان إلا بعد انتهاء أجل ضمان جميع الخدمات. 


القسم العاشر 
الفسخ 
لمادة 149 : إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته» توجه له 
اللصلحة المتعاقدة إعذارا ليفى بالتزاماته التعاقدية فى 
أجل محدد. 
وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره فى الأجل الذي 
حدده الإعذار النصوص عليه أعلاهء فإن الصلحة 
المتعاقدة يمكنهاآن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من 
جانب واحد. ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة. 
يحدد الوزير المكلف بالمالية» بموجب قرار» 
البيانات الواجب إدراجهافى الإعذار» وكذلك آجال 
نشره فی شکل إعلانات قانونية. 


المادة 150 : يمكن المصلحة المتعاقدة القيام بفسخ 
الصفقة العمومية من جانب واحذ» عندما يكون مبررا 
تتت اة لعا حى تدؤن خا من ا لتقمل 
المتعاقد. 


المادة 151: زيادة على الفسخ من جانب واحد»ء 
المذكور في المادتين 149 و150 أعلاه» يمكن القيام بالفسخ 
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| لتتتعاقد ى الل فة انى ةة عتما مون :مورا 
نروف حار ك عن ا نالعال الخحاقة: حش 
اشرو :ا ضوخن كلها كر احة لهذا افر ضن: 


المدَة 152: لا يمكن الاعتراض على قرار اللصلحة 
المتعاقدة بفسغ الصنفقة العمومية عند تطبيقها البثود 
اتخات للها و الاباك الوات الى ااا 
الضرر الذي لحقها بسبب خط المتعاقد معها. وزيادة 
على ذلك» يتحمل هذا الأخير التكاليف الإضافية التى 
تنجم عن الصفقة الجديدة. ٤‏ 

وفي حالة فسخ صفقة عمومية جارية التنفيذ 
باتفاق مشترك» يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب 
أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال 
المنجزة والأشغال الباقى تنفيذهاوكذلك تطبية 
ا ل ی 


التسوية الودية للنزاعات 


الملدة 153 : تسوى النزاعات التى تطراً عند تنفيذ 
الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية 


العلا 
بقا و كا الف اعا ان کت عو حل وني 
للنزاعات التي تطراً عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا 
الل اا 

- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل 
طرف من الطرفين» 

وغل اى ار اتا توخو وال 

- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. 

وقي اة عدم اتفاق الطرقين» جعوض التراح مام 
لك تة اتر نة ل عاك الخ اة بمو جك 
ام 54 ااه وهه و ا وا 
لفو اا ف ا 5 ا 

ای ا ی ی کو کے وکو 
E E COE EE E‏ 
قبل كل مقاضاة أمام العدالة. 

ی و کک ف ان اع 
حسب الشروط المذكورة أعلاهء للنزاعات الناجمة عن 
تنفيذ ا فقات والمطروحة أمامها. 
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يجب أن لا يكون أعضاء اللجنة قد شار كوا فى 
إجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ الصفقة المعنية. 

ويخضع لجوء المصالع المتعاقدة. في إطار تسوية 
EE E E TE‏ 
ارا نم مك امون ماق بن احا إلى وة كن 
ي راع ماروي اا ا هة 
المسبقة اتنا اجتماع الخكؤسة: 


الماة 154: تنشأ لدى كل وزير ومسؤول هيئة 
E EU ENE ELE EOE‏ 
ET EE TE E ESE SEES EES‏ 
المتعاملين الاقتصادينن الجزائريين. 

1 لجنة التسوية الودية للنزاعات في الوزارة 
E EET PCE EE‏ 
المركزية ومصالحهاالخارجية أو الهيئة العمومية 
ANE ESSA‏ 

تتش> | جنة كما ياتي: 

- ممثل عن الوزير أو مسؤول الهيئة العموميةء 
رئیساء 

ل 

- ممثل عن الوزارة المعنية بموضوع النزاع» 


= ممل :ادنر ية العامة للخخاشعة: 


E AE EG N NORE 
ن ووا اا ا ا ت‎ 
ال ن ا ك ا و اا ع اک‎ 
لو‎ 

تتشكا ١‏ جنة كما يأتى: 

و الوا ا 

- ممثل عن المصلحة المتعاقدة. 

E I O E 

کول غ اا ا 

تحن كاو اتو الا رون مرا دا ف 
الميدان المعني» بموجب مقرر من مسؤول الهيئة 


ويمكن رئيس اللجنة أن يستعين» على سبيل 
ال ستشارة» بكل كفاءة من شأنها توض ضیح أشغال ١‏ للجنة. 
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اللجنة. 


توضع أمانة اللجنة لدى رئيس اللجنة. 


5 كى امل اق واا ا 
لغری الا ع را 
مرفقا بكل وثيقة ثبوتية برسالة موصى عليها مع وصل 
امتکاد : كما مك اة اعا قال وهل امتادة 


تدعى الجهة الشاكية من طرف رئيس اللجنة 
برسالة موصى عليها مع وصل استلامء لإعطاء رآيها في 
النزاع. ويجب عليهاآن تبلغ رأيهالرئيس اللجنة 
برسالة موصى عليها مع وصل استلامء في أجل أقصاه 
عشرة (10) أيام من تاريخ مراسلتها. 

وتؤدي دراسة النزاع» في أجل أقصاه ثلاثون (30) 
يوماء ابتداء من تاريخ جواب الطرف الخصم» لرأي مبرر. 

يمكن اللجنة أن تستمع لطرفي النزاع و / أو 
تطلب منهما إبلاغها بكل معلومة أو وثيقة من شأنها 
توضيح أعمالها. وتؤخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات 
أعضائها. وعند تعادل الأصوات» يكون صوت الرئيس 
مرجحا. 


يبلغ رآي اللجنة لطرفي النزاع بإرسال موصى 
نوصل افتاه ار روسل کا هن ها لرا ان 
العام الخشاة وجب فكاع الاهة 213 مى هذا المرشوم: 

وتبلغ المصلحة المتعاقدة قرارهافي رأي اللجنة 
عامل امتعافة قى حل اقسا ماك ر8 ااه 
ابتداء من تاريخ تبليغها برسالة موصى عليها مع وصل 
استلام. وتعلم اللجنة بذلك. 

الفصل الخامس 
زفابة الحنفقات المنرمية 
أحكام عامة 

المادّة 156: تخضع الصفقات العمومية التى 
تبرمهاالمصالح اللمتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز 
التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده. 
العمومية في شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية 
ورقابة الوصاية. 
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المادة 157: تمارس على الصفقات العمومية 
كيفماكان نوعهاوفي حدود معينة» دون المساس 
بالأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها. 


المادة 158: يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعدء 


# قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال 
السنة الماليةالسابقةء وكذا أسماء المؤسسات أو 
تجمعات المؤسسات الحائزة عليهاء 


لشفا اخ ال ا الحو الي كا 
يعدل إذا اقتضى الأمر ذلك» أثناء نفس السنة المالية. 


EE ENE ETE EE EE E 
اشنا رها هة ال انهاه اتا‎ 
العمومي و/ أو في الموقع الإلكتروني للمصلحة‎ 
ا‎ A LÎ 
6 طابعا ۰ د لا‎ EE مية التى‎ 


نشرها. 


القسم الأول 


مختلف انواع الرقابة 


القسم الفرعي الأول 
الرقابة الداخلية ولجنة فتع الأظرفة وتقييم العروض 

الملة 159: تمارس الرقابة الداخليةء في مفهوم 
هذا المرسوم» وفق النصوص التي تتضمن تنظيم 
مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية» دون 
المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة 
الداخلية. 

ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة 
على الخصوص» محتوى مهمة كل هيئة رقابة 
والإجراءات اللازمةلتناسق عمليات الرقابية 
وفعالياتها. 

وعتدذ ها تكون المحتلحة المتعاقةة خاضنعة لظ ة 
وصية» فإن هذه الأخيرة تضبط تصميمانموذجيا 
يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها. 


المادة 160: تحدث المصلحة المتعاقدة» فى إطار 
الرقابة الداخليةء لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح 
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الاختيارية» عند الاقتضاء» تدعى فى صل النص 'لجنة 
فتح الأظرفة وتقييم العروض". وتتشكل هذه اللجنة من 
موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة» يختارون 
لكفاءتهم. 


نكن الفتلحة المقعاقة تحت متوو لها ان 
تنشىئ لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض» 
لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض. 


المادة 161: تقوم لجنة فتع الأظرفة وتقييم 
العروض بعمل إداري وتقني تعرضه على اللصلحة 
التقاعدة التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن عدم 
جدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة. 


وتصدر فى هذا الشأن رأيا مبررا. 


الماّة 162: يحدد مسؤول الصلحة المتعاقدة 
بموجب مقرر» تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم 
العروض وقواعد تنظيمها وسيرها ونصابهاء في إطار 
الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. 

غير أن اجتماعات لجنة فتح الأظرفة وتقييم 
العروض في حصة فتح الأظرفة» تصح مهمايكن عدد 
أغشتانها الحاضير ئن ونت أن تهر الله اللتتاقة 
على أن بشم مدد لاعفا الخاشر ين ميان اة 
الإجراء. 

تسجل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أشغالها 
التعلقة بفتح الأظرفة وتقييم العروض في سجلين 
خاصين يرقمهماالآمر بالصرف ويؤشر عليهما 
بالحروف الأولى. 


القسم الفرعي الثاني 
الرقابة الخارجية 


الملاة 163: تتمثل غاية الرقابة الخارجية» في 
المعروضة على الهيئات الخارجية المذكورة في القسم 
ی ر ا ا و 
اة اترام اة العاف الل ابره كك 


وتخضع الملفات التى تدخل فى اختصاص لجان 
الصفقات للرقابة البعدية» طبقا للأحكام التشريعية 
والتنظيمية المعمول بها. 


الجريدة الرْسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 


القسم الفرمي الثالث 
رقابة الوصاية 


الماد 164: تتمثل غاية رقابة الوصاية التى 
تمارسهاالسلطة الوصية» في مفهوم هذا المرسوم» في 
التحقق من مطابقة الصفقات التى تبرمهاامصلحة 
المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصادء والتأكد من كون 
العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار 

وتعد المصلحة المتعاقدة» عندالا ستلام | لنھائی 
للمشروع» تقريرا تقييمياعن ظروف إنجازه وكلفته 
الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا. 
بهاء إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي 
ور كن[ لن ل لعن ال وو دك إل 
هة الزقانة الخان ةة الخحضة: 

E e Eh ASE 
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنشاة‎ 


القسم الثاني 


هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية 


المادة 165: تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة 
مذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم» لجنة للصفقات 
تكلف بالرقابة القبلية الخار جية للصفقات العمومية 
فى حدود مستويات الاختصاص المحددة فى المادتين 173 
Ga ES‏ 


المادة 166: يعين أعضاء اللجان المنشاأة بموجب 
ا او 1 04 ہی وو و 
رئيس اللجنة. 

EE EEN E E E 
اا 1 ج ی ی ا‎ 
ارخ فك ااه الو‎ 


المادة 167: يحدد مسؤول الهيئة العمومية 
SE SD O aa Î‏ 
LE SE POT PO Sl‏ 
ااا و ا و و 
UREN E aa e aN‏ 

ع ا ی 
وا ات ای و فی الفاق آل ا 
النظام الداخلي لكل منهما. ٤ ٠‏ 
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المادة 168: تختص بالرقابة الخارجية القبلية 
للصفقات العمومية التي تبرمهاوزارة الدفاع الوطنيء 


الوطني التي تحدد تشكيلتها وصلاحياتها. 
القسم الفرمي الأول 


اختصاص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة 
وتشکیلها 
الملاة 169: تختص لجنة الصفقات بتقديم 
مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام 
شر انها :ودر اة د قاقر الشر وط والضفقات و اللاحة 
وة ل مون الي وما الک وو کے 
الشروط المحددة في المادة 82 من هذا المرسوم. 


المادّة 170: تمارس الرقابة الخارجية هيئات 
الرقابة التى يحدد تشكيلها واختصاصاتها أدناه. 


الماد 171: تختص اللجنة الجهوية للصفقات» 
ضمن حدود المستويات المحددة في المطات 1 إلى 4 من 
المادة 184 وفي المادة 139 من هذا المرسوم» حسب 
الحالة» بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات 
والملاحق الخاصة بالمصالح الخار جية الجهوية للإدارات 
المركزية. 

وتتش> | جنة من : 

ف ممڈ| المصلحة | لمتعاقدة 

- ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية 
(مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)» 
الصفقة (بناء» أشغال عمومية» رى)» عند الاقتضاءء 


ممل عن الوزن المكلف.بالتكارة 


E N E E ES 
اللجنة بموجب قرار من الوزير المعني.‎ 


المااة 172: تختص لجنة الصفقات للمؤسسة 
E N‏ 
العمومية الوطنية ذات الطابع الإداريء المذكورة في 
کی ا اا 
الى 4 م ا 0 1ر ا هة 100 من هة 
الوس خن الغا تدرا مارت فان اهر 
والضفقات ىا مادخ الخاضة هة اللو سات 
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E SES 
e Aaa E 
SS LAN SS AN ENS 
ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية‎ - 
E E SEE 
E 
ممثل عن الوزير المعني بالخدمة» حسب موضوع‎ - 
E IE N O E 


ثل عن الوزئو المكلف التهارة 


تكدد اة التهتاكل عن الممركرة وشات 
العمومية الوطنية المذكورة أعلاه» بموجب قرار من 
الوزير المعني. 


المادة 173: تختص اللجنة الولائية للصفقات 
و ا 


- دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها 
ا اه د واک كو و اه 
الخاوخ انات ارك ف كلكا لكر رة ف اة 
TOE AE EN ETT‏ 
RI SS E O‏ 
الا 


- دفاتر الشروط والصفقات التى تبرمها البلدية 
يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقةء مائتي 
لون ىغار 1200000:0007 51000 ا هات 
(50.000.000 دج) بالتسبة لصفقات الخدمات» وعشرين 
مىن “ار (20.000:000 4ج )ابعال دة لحب ق هات 
الدراسات» 


دا لخن الت تمر مالغد ةو النوسنسات 
المادة 139 من هذا المرسوم. 

وا ن 

تل الله التاق ةة 

- ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائيء 


- ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية 
(مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)» 
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- مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولاية 
حسب موضوع الصفقة (بناءء أشغال عموميةء ري )»> 
E‏ 


- مدير التجارة بالولاية. 


الملاًة 174: تختص اللجنة البلدية للصفقات 
مفو اة مقار يم قاق اوغ و الاك و ى 
الخاصة بالبلدية» ضمن حدود المستويات المنصوص عليهاء 
حسب الحالة» في المادتين 139 و173 من هذا المرسوم. 

وتتشكل اللجنة من : 

- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله» رئيساء 

همقل عن اة المتكاقهة: 

- منتخبين اثنين (2) يمثلان امجلس الشعبي 
البلديء 

- ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية 
(مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)» 

ممل ع الك ال اللخ الك م 
للولاية» حسب موضوع الصفقة (بناءء أشغال عموميةء 
ري)» عند الاقتضاء. 


المادة 175: تختص لجنة الصفقات للمؤسسة 
العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة 
القائمة المنصوص عليها فى المادة 172 أعلاه» بدراسة 
حسشب الحالة قي الادتين 139و173 من هذا المرسىة: 

وك | جنة من : 

“متلا تة ا وة ر اة 

-المدير العام أو مدير المؤّسسة او ممثلهء 
المعنية. 

قخ ا ف 0 عن اوزاف ااي 
N aS OR‏ 

مستل هن اة التتقنة تة ناكد هة 
EET‏ 

ةا كىن عوك او سات امسوم اة 
الا ا ر ا كعو اوو الول اور کن 
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الخ ا ال اال حر 0 تة 
O E E E EC E‏ 
O E POE SE E‏ 
شت الف انع 


المادة 176: يعين أعضاء لجان الصفقات 
ومستخلفوهم» باستثناء من عين بحكم وظيفته» من 
قبل دا رتهم باسمائهم بهذ الصفة دة شلات ( سخؤات 
قابلة للتجديد. 

عند غياب رئيس لجنة الصفقات العموميةء أو 
حد ت ائم يكن :لوول الأول اللهك المتعاقة 
أو سلطة الوصاية» حسب الحالة» تعيين عضو مستخلف»› 
من خارج اللجنةء لاستخلافه. 

تحضر الأعضاء الذين تمتلؤن العلحة التعاقةة 
والمصلحة المستفيدة من الخدمات الاجتماعات بانتظام 
وتبعالجدول الأعمال» بصوت استشاري. ويكلف ممثل 
اتحتلخة اة بترويد لخ الصفقات جم 
المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي 
یتولی تقدیمها. 


المادة 177: يجب أن تعتمد لجنة صفقات المصلحة 
الشروط المنصوص عليها فى المادة 183 أدناه. 


الماد 178: تتوج الرقابة التى تمارسهالجنة 
صفقات المصلحة المتعاقدة بمقرر a‏ او 
رفضها خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوماء ابتداء من 
تاريخ إيداع الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة. ويسير 
أجل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة 82 من هذا 
المرسوم. 


القسم الفرعي الثاني 
وتشکیلها 
المادة 179: تحدث لدى كل دائرة وزاريةلجنة 
قطاعية للصفقات» تكون مختصة فى حدود المستويات 
المحددة فى المادة 184 أدناه. 
المادّة 180: تتمثل صلاحيات اللجنة القطاعية 


العتىمة 
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- مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها فى مجال 


الماد 181: تختص اللجنة القطاعية للصفقات 
بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخرء عندما تتصرف 
الدائرة الوزارية المعنية» فى إطار صلاحياتهاء لحساب 


دائرة وزارية آخرى. 


امل 182 : تختص اللجنة القطاعية للصفقات» فى 
EEE EE EEN E‏ 
والصفقات والملاحق والطعون المنصوص عليها فى المادة 
E RR RA E‏ ا a‏ 
التابعة للقطاع المعني. 


المادّة 183 : تتولى اللجنة القطاعية للصفقات» فى 
EEE‏ 


عمل لجان الصفقات» المذكور فى المادتين 177 و190 


من هذا المرسوم. 


املد 184: تفصل اللجنة القطاعية للصفقات» في 
مجال الرقابة» قي كل مشروع : 

- دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير 
الإداري للحاجات أو الصفقة» مليار دينار 
(1.000.000.000 دج)» وکذا کل مشروع ملحق بهذه 
الصفقة» فى حدود المستوى المبيْن فى المادة 139 من 
I‏ 1 

- دفتر شروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير 
الإداري للحاجات أو الصفقةء ثلاثمائة مليون دينار 
(300.000.000 دج) وكذا كل مشرو ع ملحق بهذه الصفقةء 
في حدود المستوى المبين في المادة 139 من هذا 
المرسوح» 

-دفتر شروط أو صفقة خدمات يفوق مبلغ 
التقدير الإداري للحاجات أو الصفقةء مائتي مليون 
دینار (200.000.000 دج) وکذا کل مشروع ملحق بهذه 
الصفقةء في حدود المستوى المبين في المادة 139 
من هذا المرسوم» 
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ا شرو ط أو فقة دراسات ية ق : 5 
التقدير الإداري للحاجات أو الصفقةء مائة مليون 
دینار (100.000.000 دج)» وکذا کل مشروع ملحق بهذه 
الصفقة» فى حدود المستوى المبين فى المادة 139 
من هذا المرسوم» 

-دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة 
الصفقة» اثنى عشر مليون دينار (12.000.000 دج) وكذا 
کل ةڈ وع » بهذه | a»‏ < في حدود | 0 ی 
المبين فى المادة 139 من هذا المرسوم» 

لقتنن شرو ط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة 
المركزية»يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو 
الصفقةء ستة ملايين دينار (6.000.000 دج)» وكذا كل 
مشر وع ملحقة بهذه الصفقة» في حدود 1 لمستوى 
المبيّن في المادة 139 من هذا المرسوم» 

ا ww SC we‏ ي على | ِ ۰ [ ۰ ص د في 
المادة 139 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ 
الأصلى إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاهء أو أكثر من ذلك 

٥‏ » يرفعا د VI;‏ : فقة إلى 
المستويات المحددة أعلاهء أو أكثر من ذلك فى حدود 
المستويات المبيّنة فى المادة 139 من هذا المرسوم. 


دة 185: تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات 

-الوزير المعني أو ممثله» رئيساء 

ع ا ا ا و ن 

ممل اة لمكن فة 

- ممثلان (2) عن القطاع المعنيء 

- ممثلان (2) عن وزير المالية (المديرية العامة 
للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)» 

ت مغل عن الوزن الكت نالتخارة 

المادة 186 : يراس اللجنة القطاعية للصفقات» 


الو و ا ك ابا 1 ع 


المادة 187: يعين الوزير المعني» بموجب قرار» 
=e‏ ءا جنةالة عية فقات و تخلف 


لسلطته. ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم. 
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وباستثناء الرئيس ونائب الرئيس» يعين أعضاء 
اللجنة القطاعية للصفقات ومستخلقوهم من قبل 
إدار اتهم بأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات 


المادة 188: يحضر الأعضاء الذين يمثلون الصلحة 
المتعاقدة واللصلحة المستفيدة من الخدمات اجتماعات 
لجنة الصفقات القطاعية بانتظام وبصوت استشاري. 
كاف قل ا ل 1كاو ك م 
المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي 
یتولی تقدیمها. 


اة 189: تتوج الرقابة التى تمارسهااللجنة 
القطاعية للصفقات بمقرر منح أو رق ال هنن 
أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوماء ابتداء من تاريخ 
إيداع الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة. ويسير 
أجل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة 82 من هذا 
ا 


المادّة 190 : تصادق اللجنة القطاعية للصفقات 
على النظام الداخلى النموذجي الذي تتم الموافقة عليه 


المادة 191: تجتمع اللجنة القطاعية للصفقات 
ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة» التى تدعى كل 
a‏ ق EE E E‏ 
الطلقة لأعضائها. وإذا لم يكتمل هذا النصاب» تجتمع 
اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) يام الموالية 
وتصح مداولتهاء ينئذ» مهمايكن عدد الأعضاء 
الحاضرين. وتتخذ القرارات دائمابأغلبية الأعضاء 
الرئيس مرجحا. 

يتعين على أعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصيا 
لا يمكن أن يمثلهم إلا مستخلفوهم. 
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دة 192 : تمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات 
بصوت تداولي والمقررين والمسؤولين المكلفين 
بكتابات لجان الصفقات. 


مرسوم تنفيذي. 


المادة 193 : يعين الرئيس أحد أعضاء لجنة صفقات 
الصلحة المتعاقدة ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن 
الملف. 

ويعبن الرئيس أحد أعضاء اللجنة القطاعية 
للصفقات أو» عند الحاجة» خبيراء ليقدم للجنة تقريرا 
تحليليا عن الملف. 

ويتولى كل رئيس لجنة تعيين مقرر خصيصا لكل 
ملف. 

يجب أن يرسل الملف كاملا إلى المقرر قبل ثمانية 
(8) أيام» على الأقل» من انعقاد الاجتماع الخصص 
لدراسة هذا الملف. 

لا يمكن تعيين رئيس ونائب رئيس لجنة الصفقات 
بصفة مقرر. 


المادة 194 : يلزم كل شخص يشارك في اجتماعات 
اللجنةء بى صفة كانت» بالسر المهنى. 


الماد 195: اللجنة مركز اتخاذ القرار فيما يخص 
رقابة الصفقات العمومية الداخلة ضمن اختصاصها. 


وبهذه الصفةء يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو 
ترفضها. وفي حالة الرفض» يجب أن يكون هذا الرفض 
معللا. 


ومهمايكن من أمرء فإن كل مخالفة للتشريع 
و/ أو التنظيم المعمول بهماتعاينها اللجنة» تكون سببا 
لرفض التأشيرةء إذا كان ذلك مبررا بمخالفة المبادئ 
التي تحكم الصفقات العمومية المنصوص عليهافي 
المادة 5 من هذا المرسوم. 

عندماترفض لجنة الصفقات المختصة التأشيرة 
أو تقر أن طعنا ما مؤسس,ء تأخذ الملصلحة المتعاقدة 
في الحسبان قرار اللجنة وتواصل تقييم العروض» في 
ظل احترام أحكام هذا المرسوم. 

يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة 
أو غير موقفة. وتكون التحفظات موقفة عندما تتصل 
بموضوع مشروع دفتر الشروط أو الصفقة أو الملحق. 
وتكون التحفظات غير موقفة عندماتتصل بالشكل. 
وتعرض المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة أو الملحق 
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بعد أن تكون قد رفعت التحفظات المحتملة المرافقة 
للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية 
الختصة, على الهيئات المالية لكي تلتزم بالنفقات قبل 
A AS ANAS ALLA SS‏ 
حا آل ا ف رو عا تة وان اة 
الجلس الشعبي البلدي ومراقبة الشرعية للدولة» طبقا 
لأحكام القانون رقم 10-11 المؤرخ في 22 يونيو سنة 
و ا كر اعا فل ا واا لد ااه 
الت 

RE 
كول اال اة اهال ایا وف هه‎ 
الا و و‎ 
نو ت اواك ار‎ 

وفي جميع الحالات» يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة 
ا ی ی ا ا اون 
عليهاقفي هذه المادة» وذلك بعد ثمانية (8) يام على 
الأكثر من انعقاد الجلسة. 

تا ا ها ف ن ال رة 
المشة اة الضفقاف اة فة انات 
داف اام وو دان كن خف ااا عة الى 
يشرع فيهاعلى أساس دفتر شروط نموذجي مصادق 
ی کو یک کا کن ا وت 
عليها في المادتين 173 و184 من هذا المرسوم. 


المادة 196 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب 
SEER O AE EEO EE‏ 
ا ع او ملعك الاق 
والمراقب المالى والمحاسب المكلف» إلا فى حالة معاينة 
عذم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية. ‏ ` 


وفي حالة معاينة عدم المطابقة لأحكام تشريعية 
تتن ب اقات الم ف لى ا اف 
الال الاما و E‏ ا 
الصفقات العموجهة الختهة. هكن هذه الأخضرة بعد 
إخطارهامن المراقب المالي أو المحاسب» سحب 
للمتعهد المختار. 

6 عات الاك الت اة فن اواو احا 
اهاه ل كاه موكد رة اما هة 
ا اوو 


ی و ا ی رو ا 
اله آي عن اا و وها قال و صل انكل 
قفوو الف في 5 ا ا ا کد ارف 
EES IEEE SNS‏ 
والضمان الاجتماعي التي تتبعها الصلحة المتعاقدة. 
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ورن ها ا اقح و 
NEN Ce SA‏ 
اا و ا وات ك ف ر افم فلي الاك 
الات وة اكه ان زارت ا توا 
ال او او ا وا ا 
ا ا او مما 


الماة 197: يبلغ أعضاء اللجنة بطاقة تحليلية 
وتقريرا تقديميا عن كل مشروع صفقة يشملان العناصر 
ا ا م ا و توا اك اا 
إعداد هذه المذكرة التحليلية المرفقة بالتقرير التقديمى» 
طبقالنموذج يحدده النظام الداخلي وترسلها في ال 
لا يقل عن ثمانية (8) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة. 


المادة 198: إذا لم تصدر التأشيرة فى الآجال 
لجنة الصفقات المختصة في غضون الثمانية (8) أيام 
الموالية لهذا الإخطار. ويجب على هذه اللجنة أن تبت 
الحاضرين. 

لمل 199: تتولى الكتابة الدائمة للجنةء الموضوعة 
التى يقتضيها عملهاء لا سيما منها ماياتى : 

= التأكد من أن الملف المقذم كامل بالاستتاد إلى 
الداخلى» 

- تسجيل ملفات مشاريع الصفقات ومشاريع 
الملاحقء وكذلك ية وثيقة ذ د تكميلية» وإعطاء إشعار 

- إعداد جدول الأعمال» 

2 اعداد استدعاءات اأعضاء اللجنة وممثلی الصلحة 
المتعاقدة والمستشارين المحتملين» 

- إرسال الملفات إلى المقررين» 

- إرسال المذكرة التحليلية لمشروع الصفقة أو 
الملحق والتقرير التقديمى إلى أعضاء اللجنةء 

- إرسال ملفات مشاريع دفاتر الشروط والطعون 
إلى أعضاء اللجنةء 


کت ویر :کاش ا ولد کرات و فک اضر 
الجلسات» 
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- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط› 
- تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على 
المعلومات والوثائق الموجودة لديهاء 
المادة 195 من هذا المرسوم» بالاتصال مع المقرر. 


الملدة 200: يترتب» في حالة رفض لجنة صفقات 
الصلحة المتعاقدة منح التأشيرة» ما يأاتي: 

E N CN TEE 
الت بطاء على تقر تومن الم اة أن‎ 
يتجاوز ذلك بمقرر معللء‎ 

- يمكن الوالي» في حدود صلاحياته وبناء على 
تقرير من المصلحة المتعاقدةء أن يتجاوز ذلك بمقرر 
معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية بذلك» 

يكن ر تيش الكش اللشمين البلدى في كدوك 
صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدةء أن 
بتاور ذلك مقون مطل وط الوالى الختضن تاك 


وفي جميع الحالات» ترسل نسخة من مقرر 
التجاوزء المعد حسب الشروط اللمنصوص عليهافي 
التشريع والتنظيم المعمول بهماء إلى مجلس المحاسبة 
ا 0 ا ن اتود 
الخو وكقورا ت اق الحاو ا ا 
لعانة وال تة لماك العتةة 


المادّة 201 : إذا رفضت لجنة الصفقات للهيئة 
العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات منح التأشيرةء 
يمكن مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني» حسب 
الحالةء بناء على تقرير من اللمصلحة المتعاقدة أن 
يتجاوز ذلك بمقرر معلل. 

ترسل نسخة من مقرر التجاوز»المعد حسب 
الشروط المنصوص عليهافي التشريع والتنظيم 
الول مال جن الجا وال ا وجوت 
بالالية (سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات 
المرفق العام والمفتشية العامة للمالية) وإلى لجنة 
الصفقات المعنية. 


مادة 202 : لا يمكن اتخان مقرر التجاوز» فى حالة 
وشو التافرة الال الم طا اكام الخد رة 
وفي حالة رقض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام 
التنظيمية» فإن مقرر التجاوز يفرض على المراقب 
المالي والمحاسب العمومي المكلف. 


التجاوز بعد أجل تسعين (90) يوماء ابتداء من تاريخ 
تبليغ رفض التأشيرة. 
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الفصل السادس 
الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية 


القسم الأول 

الاتصال بالطريقة الإلكترونية 
المادّة 203 : تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات 
التمو ئة تشر من طرف الور رة الكلفة تالالنة 
والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال» كل 
قيمايخصه» ويحدد» فى هذا المجالء قرار مشترك بين 
الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتكنولوجيات 

الإعلام والاتصال صلاحيات كل دائرة وزارية. 


يحدد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب 
قرار من الوزير المكلف بالمالية. 


القسم الثاني 
تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية 
الماة 204 : تضع المصالع المتعاقدة وثائق الدعوة 
إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين 
جدول زمني يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف 
بالمالية. 


RE AEA‏ او 
الول ل ي الو جاع 

کل مما خا باو جرد ات فلن امل و رش یکن 
اك 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار 
من الوزير المكلف بالمالية. 


الماأة 205: تستعمل المعلومات والوثائق التي 
تعبر على البوابة لتشكيل قاعدة بيانات» في ظل 
احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 


للمتعهدين لاستعمالها فى الإجراءات اللاحقة. 

وزيادة على ذلك لا تقطلب من المتعهدين 
الوثائق التى يمكن المصلحة المتعاقدة طلبهابطريقة 
إلكترونية. 

المادّة 206 : يمكن المصلحة المتعاقدةء لاختيار أحسن 


عرض من حيث الامتيازات الاقتصادية في حالة صفقات 
اقتناء اللوازم وتقديم الخدمات العادية» اللجوء: 
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- لإجراء المزاد الإلكترونى العكسى» بالسماح 
عروضهم القابلة للقياس الكمى. 

- للفهارس الإلكترونية للمتعهدين» في 
إطار نظام اقتناء دائم» تنفيذالعقد برنامج أو 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار 
من الوزير المكلف بالمالية. 


الباب الثاني 
الاحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام 


الملدة 207 : يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون 
العام المسؤول عن مرفق عام» أن يقوم بتفويض تسييره 
إلى مفوض له» وذلك مالم يوجد حكم تشريعي مخالف. 
E E MEE EN CCE ET‏ 
استغلال المرفق العام. 

وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرق لحساب 
شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير 
المرفق العام بموجب اتفاقية. 

ونةه الضفة يمكن السلطة اللنفوضة أن تعهب 
للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية 
لش لرن اجام 

تحدد كبفبات تطبيق أحگام هذا الات يبوخب 


مرسوم تنفيذي. 


الممادة 208 : تصبح كل استثمارات وممتلكات 
المرفق العام عند نهاية عقد تفويض المرفق العام ملكا 
للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام» المعني. 


الملأة 209 : تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام 
لإبرامها إلى المبادئ المنصوص عليهافى المادة 5 من هذا 


ا 
الاستمرارية والمساواة وقابلية التكيف. 


المادة 210: يمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام 
حسب مستوى التفويض» والخطر الذي يتحمله 
المفوض له ورقابة السلطة المفوضة» شكل الامتياز أو 
الإيجار أو الوكالة المحفزة أو التسيير» كماهى 


» ê 
محددة أدناهة.‎ 


6 ذو الحجة عام 6 هھ 
20 سبتمير سنة 2015 م 


كمايمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام أشكالا 
أخرى» غير تلك المبنية فيماياتي وفق الشروط 
والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. 1 

- الامتياز: تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما 
إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق 
العام واستغلالهء وإماتعهد له فقط باستغلال المرفق 
العام. 


ET EEE E EEE 
مسؤوليته» تحت مراقبة السلطة المفوضة» ويتقاضى عن‎ 


يمول المفوض له الإنجاز واقتناء الممتلكات 
واستغلال المرفق العام بنفسه. 


-الإيجار: تعهد السلطة المفوضة للمفوض له 
بتسيير مرفق عام وصيانته» مقابل إتاوة سنوية 
يدقعها لها. ويتصرف المفوض له» حينئذء لحسابه وعلى 
مسؤولیته. 

تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام. 
ويدفع جر المفوض له من خلال تحصيل الأتاوى من 
مستعملي المرفق العام. 

- الوكالة المحفزة : تعهد السلطة المفوضة للمفوض 
له بتسيير أو بتسيير وصيانة المرفق العام. ويقوم 
الفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة 
المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ 
بادارته. 

ويدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة 
بواسطة منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الأعمالء 
تضاف إليها منحة إنتاجية وحصة من الأرباح» عند 
الاقتضاء. 


ق E N O‏ 
التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام. ويحصّل 
الي لا اة لقا ات ا 
ال یا ت ع و 
بتسيير أو بتسيير وصيانة المرفق العام. ويستغل 
E E E OE NR O‏ 
تمول بنفسهاالمرفق العام وتحتفظ بإدارته. ٠‏ 
NU EA EEE‏ 
المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم 
ااا كاف ا ك اا 
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تحدد السلطة المفوضة التعريفات التى يدفعها 
العجز» فإن السلطة المفوضة تعوض ذلك للمسير الذي 
يتقاضى أجرا جزافيا. ويحصل المفوض له التعريفات 
لحساب السلطة المفوضة المعنية. 
الباب الثالث 
العام 
المادة 211: يجب أن يتلقى الموظفون والأعوان 
العموميون المكلفون بتحضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة 
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام» تكوينا 
مؤهلا فى هذا المجال. 
المدة 212 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميون 
المكلفون بتحضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات 
وتحسين المستوى وتجديد المعارف تضمنهاالهيئة 
اللملستخدمة» بالاتصال مع سلطة ضبط الصفقات 


الباب الرابع 
سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 
العام والإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي 


العام 

المادّة 213: تنشا لدى الوزير المكلف بالاليةء 
العام» ت » » با e‏ ليةا » ب ا a‏ مرصدا 

تتولى هذه السلطة الصلاحيات الآتية : 
المرفق العام ومتابعة تنفيذه. وتصدر بهذه الصفة»ء ر أيا 
موجهاللمصالح المتعاقدة وهيئات الرقابة ولجان 
الصفقات العمومية ولجان التسوية الودية للنزاعات 
والمتعاملين الاقتصاديين» 
المتعلقة بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامء 

-المبادرة ببرامج التكوين وترقية التكوين في 
مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام» 
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- إجراء إحصاء اقتصادي للطلب العمومي سنوياء 

- تحليل المعطيات المتعلقة بالجانبين الاقتصادي 
والتقني للطلب العمومي وتقديم توصيات للحكومةء 

- تشكيل مكان للتشاور» في إطار مرصد الطلب 
العمومي» 

-التدقيق أو تكليف من يقوم بالتدقيق في 


العام» وتنفيذها بناء على طلب من كل سلطة مختصةء 
- البت فى النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات 
العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الأجانب» 
- تسيير واستغلال نظام المعلوماتية للصفقات 
العموميةء 
والهيئات الدولية المتدخلة فى مجال الصفقات 
العمومية وتفويضات المرفق العام بموجب مرسوم 


القسم الثاني 
المادّة 214 : لتمكين سلطة ضبط الصفقات 
الاقتصادى المذكور فی المادة 213 أعلاه» تعد اللمصلحة 
المتعاقدة بطاقات إحصائية وترسلها اليها. 
يحدد نموذج | لبطاقة السالفة الذكر وكذا كيفيات 
أحکام مختلفة وانتقالية 


مله 215 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
236-0 المؤرخ فى 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر 
سك 2010 وا لتضمن طب الضفقات العترمة المخدل 
واا 


الماد 216 : تستمر لجان الصفقات المختصة بدراسة 
لديهاء قبل بداية سريان مقفعول هذا المرسوم» بغض 
النظر عن المستويات الجديدة لاختصاص لجان الصفقات. 
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تستمر دفاتر الشروط المؤشر عليهاء قبل بداية 
سريان مفعول هذا المرسوم» في ترتيب آثارها إلى غاية 
اكتمال إجراءات منح الصفقة. 

وإذا قررت المصلحة المتعاقدة إجراء مطابقة دفاتر 
الشروط المذكورة أعلاه مع أحكام هذا المرسوم» فإنه 
يجب عليهاء فى هذه الحالة» تقديمها إلى لجنة الصفقات 
الختصة لدراستها وفق المستويات الجديدة. 

تستمر اللجان المنشاأة بموجب الأحكام السابقة عن 
هذا المرسوم بدراسة الملفات التي هي من اختصاصها 
حتى تنصيب اللجان المنشاة بموجب هذا المرسوم. 


تبقى إجراءات إبرام الصفقات العمومية التي تم 
إرسال إعلان طلبات العروض المتعلقة بهاللنشر أو 
شرع في الاستشارة بشأنهاء قبل صدور هذا المرسوم» 
خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 236-10 المؤرخ في 
8 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 
والمذكور أعلاه. 

تبقى الصفقات العمومية المبلغة قبل بداية 
سريان هذا المرسوم» خاضعة لتنفيذها لأحكام المرسوم 
الرئاسي رقم 236-10 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 
الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. 


المادة 217: يوضح قرار مشترك ينن الوزير 
لكلف بالمالية والوزير أو مسؤول الهيئة العمومية 
المعنى» عند الحاجة» كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بكل 
الملدة 218 : تبقى النصوص المتخذة تطبيقا لأحكام 
المرسوم الرئاسي رقم 236-10 المؤرخ في 28 شوال عام 
1 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاهء التى 
المادة 219 : تحدد بداية سريان أحكام هذا المرسوم 
بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة 


رة 


اللا 220 تشر هذا التريشوم فى السريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 
فتن تة :2015: 


عبد العزيز بوتفليقة 


